الفصل  الرابع

1ـ الدخل 
إن إكسير الحياة بالنسبة لكل إنسان على وجه البسيطة مادي بالفطرة والأهداف والغايات والأحلام، فهو بحاجة إليها لكي يستمر في حياته ويطور وينمي أسلوب حياته التي تزيده تمسكاً وتعلقاً بهذه الحياة، وقد ورد في القرآن الكريم بأن }المال والبنون زينة الحياة الدنيا{(
) كما أن الاستخدام السيء لهما يشكل مصدراً ضاراً للإنسان، كما أن الشيطان استطاع أن يغرر بآدم وحواء ليخرجهما عن طاعة الله بواسطة المادة حيث جعل الأماني المادية محققة من خلال مس الشجرة التي نهاهما رب العالمين عن مسها، وأيضاً عن طريق المادة كما جعل الله سبحانه المادة أساساً للبقاء الأبدي في الجنة إذا لم يمسا هذه الشجرة كما أن الشرائع السماوية كلها نصت على كيفية حسن استخدام المادة لمصلحة الإنسان، كما أنها في الوقت نفسه دلت على الطرق السيئة لاستخدامها والتي تؤدي إلى الضرر بصحة الإنسان بل حتى تعرضت إلى الضرر الاجتماعي الذي يلحق بالإنسان والذي أراده الله أن يكون عزيزاً كريماً.

من هذه المقدمة نرى: أن الالتصاق قوي وشديد بين المادة والإنسان، وإذا أردنا أن نجعل عمل أي إنسان مفيداً فإنه لابد من اللجوء إلى المادة، والتي تشكل أحد العناصر الإيجابية الفعالة للتفاهم بين البشر بمقدار ما يتحقق للإنسان من منفعة مادية أو بالأصح بمقدار ما نؤمن لهذا الإنسان من مصالح مادية، فإن العلاقة الودية تقوى وتضعف أي تبعاً لذلك. إذاً كيف لنا أن نبتعد عن المادة في حياتنا؟ وهو كما يبدو صعب التحقيق، ولو ادعى بعض المذاهب كالمذهب الصوفي إمكانية تحقيقه؟ ولكن ردنا على هذا الادعاء: ما هو النتاج الذي يقدمه المتصوف وما هي العلاقة التي يمكن أن ينشئها مع الآخرين نتيجة لاتباعه لهذا المذهب؟ وهي الحالة نفسها التي نلمسها ونراها عند بعض الزهاد الذين يزعمون بإمكانية البعد عن استخدام أي شيء حضاري يشعرهم بفضل الآخرين عليهم، ولهذا أيضا نراهم عديمي الفائدة بالنسبة للمجتمع، فهم تزهدوا في الـمجتمع وزهدهم في إعطائهم ما هو مطلوب منهم رغم أن كافة الشرائع السماوية لم تكن لتدعو إلى العمل لأجل الآخرة فقط ولكنها دعت للدنيا والآخرة معاً لأنها هي المحققة لمرضاة الرب خالق كل شيء، حتى أنها اعتبرت أن الإنسان هو خليفة الله على أرضه وعليه أن يحسن هذه الوظيفة من خلال علاقة الإنسان بالمادة فهو أي الخالق عز وعلا طلب من الإنسان أن يساوي بين الدنيا والآخرة لـما فيه مصلحة الإنسان لأن في ذلك مانعاً من التزهد من جهة وإلى عدم الإفراط باستعمال المادة حتى لا تنقلب الفائدة المرجوة منها إلى ضرر يلحق بالإنسان لا بل بالبشرية جمعاء وقد شعر الإنسان منذ بدء الخليقة بأن تعرفه على المادة أمر ضروري للتعايش معها والاستفادة منها، سواء لتحقيق مصالحه الإنسانية أم الأنانية الشريرة التي تحقق للإنسان السيطرة على أخيه الإنسان، ولكن في جميع الأحوال فإن الإنسان مجبر على التعامل مع المادة شاء أم أبى، خاصة لدى الإنسان المتحضر.

الـمادة والطموح  

إن عقل الإنسان مليء بالطموحات والآمال والرغبات والأماني حيث لا إنسان بدون أمل: وهي الصفات التي تميزه من الكائنات الحية الأخرى، وبالتالي هي العوامل الأساسية المحركة لأعمال كل إنسان ولكن تختلف نسبة احتوائها من عقل إلى آخر بنسب وجودها عنده فيقال بأن هذا الإنسان يحلم بأن يكون له منزل وسيارة وأن يستطيع قضاء عطلاته في أماكن جميلة، كما أنه يرغب  في تعليم أولاده في مدارس وجامعات خاصة وتقديم الخدمات الطبية ويحلم كذلك بقيادة سيارة جميلة، والسكن في منزل جميل في العاصمة وفي منزل ريفي خلال أيام الاستجمام، إلى ما هنالك من الأحلام التي تحسن وضعه ووضع أسرته الـمعيشي، بينما غيره يحلم فقط أحلاماً محدودة المدى فهو يحلم مثلاً بأن يمتلك شقة في عمارة، إنني أتساءل: هل هنالك إنسان مجرد من أي طموح وأمل؟ والجواب عليه بصراحة أننا لا نجد ذلك معدوماً عند الإنسان منذ وجوده على هذه الأرض وحتى تاريخه! ولكن الذي نريد أن نقوله هل يحقق الإنسان كافة الطموحات التي يحلم بها، وهو بحد ذاته طماع للحصول على كل شيء فهو لو أعطي الدنيا كلها لسأل عن المزيد ؟!

إذاً ما هي الحدود التي يمكن أن تحد من هذه الرغبات والطموحات؟ لكي لا تكون نقمة على صاحبها نتيجة تصرفه ببعض التصرفات المنبوذة من قبل المجتمع وبالتالي فإن هذا الإنسان سوف يصاب بإحباط، ولربما ينقم على المجتمع الذي باعتقاده لا يعطيه ما يستحق، خاصة عندما يرى أن كثيراً من الناس يحققون طموحاتهم ورغباتهم على حساب جهود الآخرين الاجتماعية بدون أن يتمتعوا بأية ميزة تمكنهم من الأخذ بكثير من الفوائد والمكاسب، وبالتالي فإنه لابد لأي مجتمع من وضع ضوابط ومعايير ويكون ذلك بربط العطاء بالأخذ مع تقديم المساعدة اللازمة لتحقيق هذا المبدأ، أي يجب علينا أن ننمي هذه الطموحات والآمال لا أن نكبتها، وبالتالي نكبت معها الحيوية والإبداع الإنساني والذي نحن بحاجة إليه لتطوير الاقتصاد وإصلاحه، وهذه البادرة لا تكون فقط بالأقوال إذ لا بد أن تكون مقرونة بالأفعال وذلك بأن نضع أولاً الرجل المناسب في المكان المناسب مع العمل على مساعدته بكافة الطرق والأساليب لكي يستطيع أن يحقق أحلامه وطموحاته الاجتماعية، وذلك بأن نقوم بتأهيله حسب إمكانياته العقلية والعضلية ونوع العمل الذي يتناسب مع قدراته، بحيث لا يشعر هذا الإنسان ضمناً بأننا نعاكسه بشكل خفي ضد تلقيه راتباً أفضل أو الحصول على مكافآت مادية أو امتيازات معينة وهو ما نعاني منه حالياً في تطبيق هذا الأسلوب، فنحن قد نشارك العامل أو أي مواطن شعوره فنمنحه شهادة التقدير المناسبة ولكن هل هذه   المشاركة كافية بدون أن تترجم إلى نواحي مادية يستفيد منها في تحقيق أمانيه وطموحاته؟ فنحن نتحرق على وضع العامل أو المواطن ولكن لا نستطيع أن نقدم له الفائدة المادية تعويضاً عن الجهد المبذول من قبله، وقد سألني أحد العاملين في القطاع العام: أين يمكن أن تصرف شهادة التقدير هذه للوصول إلى الأمل الذي ينشده؟ ألا وهو تأمين الحد الأدنى من مستوى المعيشة لعائلته وهو ما يمثل أضعف الأيمان لتحقيق الطموحات وقد قال بعضهم لقد رضينا بالبين ولكن البين لم يرض فينا«.

وهنا أريد أن أقول: إن كثيراً من العاملين لا يستسيغون المراقبة المؤدية لمساعدتهم على تحقيق آمالهم وهو ما يتوقعه الأشخاص المكلفون برعاية الآمال والطموحات للاستفادة منها في عملية الإنتاج جودة ونوعاً خشية أن يفسر تعاملهم هذا بالتعالي والكبرياء ولهذا فإن على مدراء الأقسام إنشاء علاقة أسروية فيما بينهم وبين مرؤ وسيهم حتى يصرح هؤلاء المرؤوسين عما يختلج في نفوسهم من أماني وطموحات ورغبات وبالتالي استثمار كل ذلك في سبيل تشجيع العامل للأقدام على التعلم وإلى بذل الـمزيد من الجهد العقلي والجسدي لتحسين أداء عمله جودة وكمية، خاصة عندما يتم اقتران الأقوال بالأفعال أي عندما ينفذ الـمدراء لوعودهم، كما أن نتيجة أي تجربة في هذا المجال سوف تكون قدوة للآخرين وهو بالنتيجة ما يعكس فائدة على الاقتصاد.

الدخل والإنتاج

لا يفرق بعضهم  بين الإنتاج الجيد والرديء، ويعتبر كل شيء ينتج من التصنيع إنتاجاً، وأن التصنيع بجميع أشكاله ضروري لامتصاص البطالة ولدفع حركة التشغيل للأمام إلا أن بعضه الآخر لا يعتبر أن الإنتاج إنتاجاً فعلياً ما لم يكن محققاً لشروط الإنتاج المفيد والصالح لتلبية حاجة المستهلك العالمي سعراً وجودة، والواقع فإن هذه الشروط هي متعددة ولكن اختصاراً للوقت فقد لجأت إلى ذكر النهاية المحققة لهذه الشروط، وبالتالي فإن تطبيق هذا الشرط أي السعر والجودة العالميين أصبح الآن يستخدم معياراً لتقييم أي مشروع بأنه مشروع ناجح أو دون ذلك، حتى أن الاقتصاديين أصبحوا يصفون المشروع غير الـمحقق لهذا المعيار بأنه مشروع يلحق ضرراً بالاقتصاد، وبالتالي تنتفي عنه صفة الإنتاجية بمعناها المفيد، ولهذا فان العلاقة بين الإنتاج والدخل علاقة وطيدة. فالإنتاج المفيد هو الذي يعطي دخلاً مفيداً أي متناسباً مع الجهد المبذول في سبيلها، وهو الذي يولد بحد ذاته إنتاجاً مفيداً . ولهذا عندما نريد تخصيص المبالغ اللازمة لتغطية نفقات الرواتب المدفوعة في مجال معين علينا أن نعرف ماذا ينجم من هذه المبالغ. وهي معادلة هامة للحفاظ على التوازن بين النفقات والإيراد، وبالتالي نصل إلى العلاقة الثلاثية القائمة بين النفقات المخصصة لتغطية الدخل والإنتاج الناجم منه ثم الإيراد الناجم من هذا الإنتاج وفق المخطط التالي:

النفقات المخصصة لتغطية الدخل ( الإنتاج ( الإيراد الذي يولده هذا الإنتاج
ومن هنا علينا أيضاً أن نفرق بين الإيراد الناجم من الإنتاج غير المفيد والإيراد الناجم من الإنتاج الـمفيد، فالإيراد الذي يعطينا إياه الإنتاج غير الـمفيد هو إيراد ضار يساعد على التضخم النقدي وهي الحالة التي نحصل عليها في حالة اقتصار إمكانية بيع البضاعة على السوق المحلي وعدم تمكننا من تصديرها إلى الأسواق العالمية أي أنها تعاني من مرض التصدير، حيث يتجمع لدينا كتلة نقدية محلية كبيرة تزيد من حجم الاستهلاك مع حدوث نقص متزايد من القطع الأجنبي نتيجة لاستمرارنا في استيراد المواد الأولية اللازمة لإنتاجها هذا من جهة . أما من جهة أخرى فإنها قد تكون مدعاة لدخول البضائع المماثلة بصورة غير نظامية بسبب عدم قدرتها على تحقيق المنافسة العالمية، وبالتالي نكون قد زدنا الطين بلة كما يقولون لأننا نحتاج إلى زيادة في تبديل حجم العملة المحلية بالعملة الأجنبية لتسديد قيمة البضائع المستوردة بصورة غير نظامية كما هو موضح فيا يلي:

المردود الناجم عن الإنتاج السيء ( زيادة في حجم الاستهلاك ( زيادة في حجم التضخم النقدي ( نقص في احتياطي القطع الأجنبي ( الكساد وعجز في ميزانيات المصانع.

لهذا ولكي لا تقع في ضرر وأذى الإنتاج السيء فإنه يتوجب القيام بدراسة المصانع الحالية لتصحيح مسارها حسب المعيار، وكذلك عدم الترخيص لاحداث أي منشأة صناعية لا تقدم إنتاجاً مفيداً، كما يجب في الوقت نفسه إنشاء بنك معلومات يحتوي على دراسات لمشاريع صناعية تقدم إنتاجاً مفيداً، وهنا أريد أن أؤكد على ناحية هامة ألا وهي: أن استيراد بعض المواد في كثير من الأحيان أفضل من إنشاء صناعات خاصة بها للأسباب التالية:

1) 
التحكم بين العرض والطلب بسهولة حيث يتم الاستيراد حسب الحاجة

2) 
إن إنشاء المصانع التي تتمتع بإنتاجية مفيدة ينجم منه إلزام أنفسنا باستيراد المواد اللازمة للحد الأدنى من إنتاجها، والتي قد تكون في كثير من الأحيان أقل من الطلب على الكميات المنتجة.

3) 
زيادة الكميات الداخلة إلى البلد بصورة نظامية، لأن المستهلك المحلي هو جزء من المستهلك العالمي، فلا يمكن أن يسمح لنا بالتورط بإحداث صناعات ذات إنتاجية ضارة أو غير مفيدة وبالتالي سوف يؤمن السلعة المناسبة له جودة وسعراً من أي مصدر كان وخاصة من البلدان المجاورة .

4) 
إمكانية استخدام المال الاحتياطي لإحداث صناعة منتجة وهنا نلاحظ بأن الصناعة المنتجة المفيدة يمكن أن تحل محل المال الاحتياطي، نظراً لقوة الاثنين في دعم النقد المحلي، بل أن بعض الاقتصاديين يعتبرون المشاريع التي تتمتع بإنتاجية جيدة هي أفضل بكثير من استخدام المال الاحتياطي لأن الفائدة الناجمة من سرعة دوران رأسمال الموظف في المشاريع ذات الإنتاج المفيد والذي يولد دوماً رأسمالاً إضافياً بينما يعجز المال الاحتياطي المختزن عن تأمين ذلك، بل قد يتعرض إلى بعض نواحي الضعف بسبب تذبذب أسعار العملات العالمية فيما بينها، ولكن يستحسن بالاعتماد على الاثنين معاً وهو ما نراه في البلاد الصناعية الكبرى حيث القوة الداعمة للنقد لديها هي عبارة عن قوة صناعية والمعادن الثمينة والأوراق المالية المتداولة وهي ناجمة من المشاريع الاقتصادية المختلفة والممثلة بالأسهم والأوراق المالية.

5) 
تحديد جدول يتضمن العناصر المختلفة للإنتاج ومن ثم تغير الأجر تبعاً لجودة الإنتاج وسعره والكمية المنتجة خلال وقت معين، الأمر الذي يدفع العامل آلياً نحو تحسين أدائه رغبة منه في تحسين الوضع المادي وهو يساعد على التأقلم مع وضع المنافسة العالمية من حيث الجودة والسعر، كما يكون ذلك عاملاً مساعداً على زيادة الطلب الداخلي على استعمال السلع ذات الجودة العالمية والسعر المناسب، وهو ما يعتبر خير حماية ذاتية يؤمنها المنتج لإنتاجه ضد التسرب غير الشرعي للسلع المماثلة لسلعته والتي يسعى المستهلك المحلي لإدخالها بكافة الوسائل بسبب أنها تحقق له مصالح تعجز عن تأمينه السلع المحلية، ويمكن توضيح العلاقة بين عامل الأجر وعوامل الاستهلاك الـمحلي كما يلي: 
الاستهلاك المحلي

(
الكمية   (   الأجر   (   التصدير

(
الجودة

6) 
ازدياد في حجم البطالة المقنعة مقروناً بازدياد عدد المصانع ذات الإنتاج غير المفيد، وهو ما نخشاه في حالة حدوث بطالة مفاجئة وبكمية كبيرة، إذ أن مفعول الأسبرين أو التخدير الإصلاحي لا يمكن أن يستمر إلى الأبد أي أنه يتم تشغيل جزء من اليد العاطلة عن العمل تشغيلاً وهمياً تحت اسم أو عنوان البطالة المقنعة كمرحلة مؤقتة ليتحولوا معها بعد ذلك إلى بطالة ظاهرة وهو ما يسبب أضراراً لسياسة مكافحة البطالة، حيث يبدو ظاهرياً بأن المعامل أو المشاريع المنشأة قد ساهمت أو ساعدت على حل مشكلة البطالة وأننا أصبحنا نقيم حجم البطالة بالعمال المتواجدين خارجها دون الأخذ بعين الاعتبار دراسة واقع الإنتاجية للمصانع الحالية ومن ثم نقرر حجم البطالة بنوعيها المقنعة والظاهرة، وبرأيي كليهما يشكلان خطراً على الاقتصاد وأن علاج البطالة لا يتم في النهاية بزيادة عدد المشاريع غير الـمفيدة والذي يعكس زيادة في البطالة وإنّما علاجها يتم بدراسة المسببات وبالتالي يتم القضاء على البطالة تدريجيا.

الدخل والعلاقات الاجتماعية

إن كثرة الـمال أو قلته يحدثان القلق والاضطراب النفسي عند الإنسان ولكن بالمقارنة بين الحالتين فإن ضرر الحالة الثانية يفوق الأولى بكثير، وخاصة عندما ينخفض إلى مستوى معين مما لا يستطيع معه الإنسان تأمين الحاجات الأساسية لحياته والذي يحول سلوك الفرد إلى سلوك سيء يفرضه عليه واقعه الاجتماعي وبالتالي فان المجتمع الذي يعاني من ضعف الدخول الفردية هو مجتمع تسوده المشاكل الاجتماعية المختلفة، رغم أن المجتمع الصناعي الغني لا يخلو من المشاكل الاجتماعية.
إلا أن علاج هذه المشاكل في الحالة الثانية هو أسهل بكثير من الحالة الأولى لأن معاقبة مرتكب الجريمة بسبب القناعة الشخصية بالنسبة لـمرتكب العمل عن حاجة مادية يختلف كثيراً عن مقارنته وهو في حالة مادية ميسورة، فالعمل السيئ بدون حاجة مادية مغاير تماماً لما هي عليه الحالة فيما إذا كانت الحاجة المادية هي الدافع للقيام بهذا العمل، وقد ورد: »كاد الفقر أن يكون كفراً«، كما أنه لا تطبق أحكام الشرع في حالة السرقة التي تتم عن حاجة ولهذا فإن أي حركة إصلاحية للاقتصاد يجب أن تبدأ من دراسة معدلات الدخول لمعرفة إمكانياتها في تحقيق الحد الأدنى لمتطلبات المعيشة الأساسية ومعرفة الأسباب التي تحول دون الوصول لهذا الحد، وبالتالي فإن إصلاح الأخطاء الاقتصادية بعد الكشف عن أسبابها هو أسهل بكثير، كما أنه يشكل الحماية الكافية ضد الآثار الجانبية الناجمة من عملية الإصلاح، فإذا ما دلت الأسباب على أن الهدر يشكل أحد العوامل التي تحول زيادة الدخل أو رفع معدلات الأجور، فيجب أن نبحث في أنواع الهدر ومن ثم علاج كل نوع على حدة، فالهدر قد يكون في الخسائر الظاهرة بشكل مستمر في ميزانيات القطاع العام الصناعي، وعلاجه ليس بالأمر السهل حيث يمكن أن يكون ناجماً من سوء الإدارة أو في عدد العمال أو في ارتفاع تكاليف المنتجات أو في الدراسة السيئة للجدوى الاقتصادية والتي سبقت فترة الإنشاء أو باختلاف شروط المنافسة بعد الإنشاء عما هي عليه قبله أو في ضعف جهازه التسويقي.

وليس هنا مجال بحث وتعمق في تفاصيل كل من هذه الأمراض ولكن تشخيص المرض بشكل جيد ووضع العلاج المناسب له هو الأساس في معالجة هذا الهدر، وهنا أقول إن حجة بعض الأشخاص في السلطة التنفيذية بأن خسارة المصانع يتم تعويضها عبر تشغيل المزيد من اليد العاملة هي حجة داحضة ولا أساس منطقي لها حيث لا يمكن أن نعمل على زيادة الأمراض بمعالجة مرض بمرض آخر فتتفاقم الأمراض وجوابي على هؤلاء هو: لـماذا نحن لا نبحث عن فرص عمل حقيقية تمتص من خلالها الكم الهائل من البطالة المقنعة والظاهرة: وأقصد هنا فرص العمل الحقيقية التي تفسح المجال لمختلف الاختصاصات الفكرية والجهدية بأن تعمل لمصلحة الاقتصاد لكي يكون منتجاً، وأقصد بالمنتج هنا: الاقتصاد المتكامل والذي يؤمن مستوى معيشة مناسبة لمختلف أبناء الشعب، لأن فرص العمل التي يتم تأمينها اليوم هي فرص وهمية وتشكل عبء على الاقتصاد لأنها عبارة عن دفع رواتب لأناس يتجمعون في أماكن يقال لها أماكن عمل، لكن لا ينتج عن هذا التجمع أية فائدة اقتصادية تذكر وهو ما كنت أراه إبان الحكم الشيوعي في الدول الشيوعية، بحيث أرى كتلاً بشرية تدخل صباح كل يوم المصانع ودوائر الدولة وتخرج منها مساءً دون أن تحقق أي شيء مفيد لاقتصادها حيث يطبق عليهم المثل الشعبي المعروف: »أرى جعجعة وضجيجاً ولكن لا أرى قمحاً«، ذلك المثال الذي يؤيده دعاة أشغال المواطنين لمجرد تمضية الوقت في المعامل الحكومية الخاسرة، ولهذا فإن الإصلاح الاجتماعي غير المباشر يأتي عن طريق الإصلاح الاقتصادي حيث تسود أعضاء الأسر المحبة والوئام وحب التفاني في خدمة الأسرة.

ومتى صلحت الأسرة صلح المجتمع باعتباره نواة المجتمع كل ذلك مرده الراحة النفسية والمادية التي يشعر بها الفرد تلك الراحة القائمة على العدالة بحيث يشعر بأن المجتمع لا يهضم حقه وجهده المبذولين لتحقيق منفعة اقتصادية خاصة عندما يتم التعامل مع كافة أنواع البشر وشرائح المواطنين، وهو ما دعت إليه الشرائع السماوية على قدم المساواة، والتي تريد أن تسمو بالروح الإنسانية فتبعدها عن الكره والحقد الذي كان يسود في علاقات الأفراد فيما بينهم، بحيث يكرم المرء حسب جهوده المبذولة وإبداعه الفكري، وقد ورد في الحديث الشريف: »أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه«.(
) أليس هذا مثالاً على تقدير جهد العامل لعمله؟

الدخل والتأهيل 

لا شك بأن تطبيق المعادلة بين الدخل والتأهيل هو أمر واجب، وليس مستحب كما هو معمول به لدى الدول النامية لأن تطبيق هذه المعادلة يؤدي إلى تحسين العطاء الذي يؤديه إلى المجتمع، واستناداً إلى نظرية التبادل النافع فإن المجتمع سوف يقدر له هذا العطاء ويرده إليه بعطاء آخر، وكم نرى بأن عطاء الـمجتمعات لأفرادها يفوق كثيراً عطاء الأفراد لمجتمعاتهم ومن أهم ما يقدمه المجتمع للفرد هو تأهيله.إذاً هنالك علاقة وطيدة ومتينة بين العوامل الثلاث: مقدار الجهد المبذول والتعويض عليه من الفئة المستفيدة من هذا الجهد والتعويض الذي تدفعه هذه الفئة للجهد المبذول وأعتقد بأنه يمكن إجراء المعادلة التالية فيما بينهم:

الجهد المبذول  = الفائدة المحصول عليها من هذا الجهد =التعويض المناسب على الفائدة المحصول عليها من الجهد المبذول.
من المعادلة أعلاه نستنتج: أن كل عامل لا يمكن أن يتقاضى راتباً أو دخلاً ما لم يستحق ذلك عن طريق الفائدة التي يقدمها للآخرين لأن بذل الجهد لوحده غير كاف إذا لم تحصل منه فائدة للآخرين، وقد روي بأن شخصاً قد استطاع أن يضع إبراً واحدة فوق الأخرى على شكل عامود مستقيم في إحدى جلسات المكافآت للوالي المأمون وقد كافأه الـمأمون على هذا العمل مكافأتين الأولى بأن جلده عشرين جلدة لأن ما تم اختراعه هو بمثابة مضيعة للوقت وتسلية وغير مفيد وقد يضيع أوقات غيره ويلهيهم عن أعمالهم بينما منحه قطعتين من الذهب بسبب الإبداع الذي وصل إليه. كما أن كثيراً من النظريات العلمية تفقد أهميتها بسبب عدم تقديم أية فائدة عملية وهذا يعني أن أصحابها قد فشلوا في إيجاد نظريات قابلة للتطبيق الجديد، وبالتالي فإنه لا يكتب لهذه النظريات البقاء كما أن أصحابها لم يستطيعوا أن يساهموا في نظرية مجتمعاتهم . ولهذا فإننا نرى، معاهد التأهيل المهني والمعاهد الخاصة بتنمية التأهيل وتطويره ملأى بالعمال الذين يحلمون أن يبدعوا في صناعاتهم، لا كما ترى في البلدان النامية ليس للعامل سوى اللجوء إلى المعاهد العلمية والتي تمكن العامل من الحصول على الشهادات العلمية الروتينية كالشهادة الثانوية العامة والتي تمكنه من دخول أي فرع من فروع الجامعة لتحسين وضعه المادي والذي هو بالواقع أقل من الحد الأدنى المتعامل به بالنسبة للدول الصناعية الكبرى، ولكن عليه القبول بالقليل طالما لا يوجد مجال لتقوية وضعه المادي عن طريق التعمق في فهم المهنة التي يزاولها والعمل على الإبداع فيها، وكيف له أن يعمل ذلك طالما أن الحياة هي التي أجبرته على امتهان المهنة التي يعمل فيها؟ أي انه لم يستطع بالأصل اختيار المهنة التي تتناسب مع مؤهلاته، ولهذا فإن علاج هذه المشكلة هو التعمق في المدارس والجامعات ومراكز الأبحاث المهنية وترك المجالات العلمية الأخرى جانباً حتى تستتب الأمور وتظهر نتائج العلاج، وذلك بالتعافي الكامل من مرض ضعف الخبرات والعمل على ربط الأجرة بالجهد المبذول تحقيقاً للمعادلة التالية:

حجم الراتب = حجم الخبرة 
إن أي استجابة لرفع معدلات الرواتب خلافاً لهذه المعادلة ينجم منه عجز متراكم في تأمين الموارد اللازمة لتشغيل حركة الإنتاج الجيد إضافة إلى حدوث تضخم نقدي كل ذلك مؤشر إلى إقبالنا على وضع اقتصادي لا نحسد عليه لا سمح الله.

موقع إصلاح الدخل من الإصلاح الاقتصادي

باعتبار أن الإنسان هو العمود الفقري لكل إصلاح اقتصادي فلا معنى للإنسان بدون اقتصاد، كما أنه على العكس لا معنى للاقتصاد بدون الإنسان، إذ إن الاقتصاد هو من صنع الإنسان ولصالحه، وباعتبار أن عنصر الدخل هو من العناصر الضرورية لاستمرار وجود الإنسان بل أن إبداء وحسن أدائه لعمله مرهون بدخل مناسب، ولهذا فإن الإصلاح الاقتصادي ولا شك يبدأ بحل مشكلة الدخل الفردي حيث يمكن إجراء دراسة ما هو معدل الدخل الذي يمكن أن يلبي الحاجات الأساسية للفرد، وما هي أسعار السلع التي يجب أن تكون عليها لكي يستطيع الفرد اقتناءها ضمن هذا الإطار. 

إذاً هناك معادلة بين الإيراد ومستوى أسعار السلع، والعلاج يكون إما برفع معدلات الدخول السنوية للأفراد أو في خفض الأسعار، فإذا أخذنا الحل الأول والذي هو رفع لـمعدلات الدخول، فإننا نصطدم بمشكلة تأمين الموارد الإضافية اللازمة لتغطية الفارق بين مجمل الرواتب المدفوعة سابقاً وبين ما يجب دفعه على ضوء زيادة معدلات الرواتب، وتكبر هذه المشكلة كلما ازداد تدخل الدولة في الاقتصاد بدءاً من الشيوعية إلى الاشتراكية إلى الرأسمالية أو نظام اقتصاد السوق الحـرة. ولهذا فإن عملية الإصلاح في الدخل تقودنا مرغمين إلى البحث عن العوامل التي أدت إلى ضعف الدخل والتي من جملتها ضعف الموارد وهذا بدوره يقودنا إلى معرفة الأسباب لهذا الانخفاض وبالتالي نلجأ إلى دراسة مصادر الـموارد الحالية لعلاج ما هو عاجز عن تقديم ما هو متوقع منه، أي إلى المصادر التي لم تحقق معدلات الإيراد حسب دراسة جدواها الاقتصادية وكذلك نستفيض في دراسة المصادر التي تنازع أو قضت نحبها من أجل إنعاشها للاستفادة من إمكانياتها قدر الإمكان. وإنني هنا لست في مجال تعداد هذه المصادر حيث موضوعنا يقتصر على علاقة الدخل بالعوامل الاقتصادية والاجتماعية المختلفة 
مصادر الإيراد ( الإنفاق العام ( الهدر ( رصيد الإنفاق العام
وبعد الانتهاء من معالجة الأمراض الشديدة نلجأ إلى المصادر التي لم تبلغ الحد الأدنى الذي تعطيه مثيلاتها في الدول الأخرى أي يجب أن يقرر نجاح المشاريع أو جدوى مصادر الإيراد مع نظرة العالم لها كي يكون قرارنا قراراً صائباً ونستطيع من خلاله أن نمنح اليد العاملة الأجور التي تستحقها على المستوى العالمي أما العلاج الثاني فإنه يكون عبر إعطاء المنشطات لمصادر الدخل الضعيفة ويكون ذلك عن طريق إيقاف نزيف الهدر أو استئصاله إن أمكن، حيث لا يمكن لأي علاج في مصادر الدخل أن يحقق أهدافه طالما أن هذا النزيف مستمر بل يزداد مع ازدياد في أحداث المشاريع الاقتصادية غير الـمفيدة حيث أن العلاقة بين الهدر والإنفاق العام بما فيه الرواتب هي علاقة عكسية حيث أن النقص في الهدر يساعد على زيادة الـموارد والعكس صحيح. وهنا أريد أن أنوه إلى ناحية هامة إلى أن التنافر في الاتجاه الإيجابي والسلبي للإصلاح هو ظاهرة خطيرة في عالم الإصلاح الاقتصادي، حيث أن كثيراً من الأحيان ينقلب الإصلاح إلى ضرر وكثير من الناس يتمنون الحالة السابقة لعملية الإصلاح، ولهذا فإنه من الضروري مراقبة عملية الإصلاح بدقة وبصورة تدريجية وأن يكون الإصلاح هو القضاء على التيار السلبي للإصلاح وهو ما يمكن أن نسميه عملية التعقيم الاقتصادي ومنه نبدأ بعملية الإصلاح، ويمكن هنا أن نعتبر بأن التعقيم هو إصلاح للواقع الاقتصادي حيث هو بمثابة القضاء على مصدر المرض أي على الجراثيم المسببة للمرض ومن ثم علاج المرض، أي يجب علينا أن نصنع العربة قبل الحصان وليس العكس. ومن جملة الإصلاحات الأخرى والتي تصب كلها في خانة علاج مشكلة الدخل هي عملية ربط التأهيل والتعليم واستغلال الطاقات البشرية والمادية والكشف عن الخلل الاقتصادي بشكل مبكر وأن ربط كل ذلك بالخطط التنموية  لهو أفضل طريق يمكن أن نسلكه لتحسين معدلات الدخول بغض النظر عن اللعب بالأسعار للمواد الأساسية الاستهلاكية.

استخدام عمليات الأتمتة في تحسين مستوى الدخل :

نستطيع القول إنه لا يوجد إنسان علمي على وجه البسيطة يعتقد بعدم فضل استخدام الأتمتة في حياتنا اليومية، فهي تساعد على عملية ربط المعلومات المتباعدة وتفاعلها مع بعضها بعضاً استناداً إلى معلومات معينة مدخلة سابقاً بحيث يتم الحصول على نتيجة يتوقف عليها القيام بعمل يساعدنا على حل مشاكلنا اليومية المعاصرة ذات الـمكونات الـمعقدة، وطبعاً فإن الإنسان السابق لاكتشاف الكمبيوتر هو إنسان يحتاج إلى وقت كبير للوصول إلى النتائج التي يعطيها الكومبيوتر خلال وقت معياري، وبالتالي فإن هنالك اختصار للوقت والتكاليف مع خفض معدلات البطالة المقنعة حيث يمكن التعرف على مواصفات الشخص التجارية من خلال الاتصال بموقع الانترنيت لغرفة التجارة، كما يمكن معرفة المؤهلات العلمية لأي إنسان من خلال الاتصال بوزارتي التعليم والتعليم العالي، كما يمكن معرفة وضعه الصحي من خلال الاتصال مع وزارة الصحة إلى ما هنالك من المعلومات التي يمكن الحصول عليها من خلال الاتصال بالجهة الـمعنية عن المعلومات المطلوب الحصول عليها، وهذا يدل على وجوب إنشاء شبكة كومبيوترية واسعة تربط مختلف الدوائر والإدارات والمديريات والوزارات ببعضها بعضاً مما يوفر على المواطن والإدارة كثيراً من عناء التنقل بين عدة جهات لتوفير المعلومات التي تطلبها أية دائرة عن شخص معين أو مدى مطابقة أعمال هذا الشخص لتعليمات وقرارات أو أنظمة وقوانين معينة، فضلاً عن أن الأتمتة تساعد على إيجاد عمل أو اختيار فرص عمل أفضل لتحسين مستوى الدخل، فمثلاً إذا كان الشخص يتمتع بمؤهلات علمية وعملية معينة وعمل على إدخالها في كومبيوتر الباحث عن العمل، فإن هذا سوف يسهل عملية إيجاد عملاً له أو أنه سوف يجد عملاً أفضل من العمل الذي يعمل به فيما إذا كان يعمل بعمل غير راضٍ عنه أو أنه لا يؤمن له الدخل المناسب، كما أنه يستطيع أن يقارن بين مؤهلاته وبين المؤهلات المطلوبة أو المعلن عنها، وبالتالي يستطيع أن يتقدم بطلب إلى المؤسسة التي تتفق مؤهلاته مع رغباتها مما يساعد على تطبيق القاعدة الإدارية الهامة: وهو وضع الشخص المناسب في المكان المناسب استناداً للمعلومات المتبادلة بين طالب العمل وصاحب العمل، كما يساعد في هذه الحالة المجتمع الذي يتحمل نفقات العاطل عن العمل، لإيجاد العمل المناسب له وهو ما يعتبر قوة للاقتصاد لأنه اهتم بإصلاح الإنسان والذي هو العنصر الأساسي لإدارة وسائل الإنتاج، حيث لا إصلاح اقتصادي بدون العناية بالإنسان الذي هو غاية الاقتصاد.

والجدير بالذكر أن للأتمتة فائدة أخرى: وهي ربط رغبات وميول الوليد بالعمل الذي سوف يعهد إليه بعد بلوغه السن القانوني للعمل وهو العامل المساعد على التحصيل العلمي لدى الشباب عندما يعلمون بأن اندفاعهم للعلم والبحث العلمي هو الطريق الوحيد لتحقيق أحلامهم المستقبلية من إنشاء أسرة تعيش في رخاء اقتصادي ينبع من التقدير المادي للعلم وهذا في الواقع مؤشر على التخطيط السليم لمعالجة موضوع العمالة والتوظيف بشكل سليم، وهو أيضاً الأسلوب الذي يشكل الكوادر الفنية المتعلمة المدربة التي تستطيع استلام الوظائف التي يتخلى عنها أصحاب الخبرات للتقاعد وهو ما نعاني منه حالياً خاصة وأن الشباب من الخريجين الجدد لا يجدون عملاً لهم، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن العاملين يعانون من قلة الدخل. وهنا فإننا نجد بأن نظام الأتمتة يساعد كـل منهما إلى حد ما على تحسين وضعه المادي إلا أنه ليس العلاج الأمثل لحالة البطالة ولرفع معدلات الدخل ولكن أصبحت الضرورة ملحة للتوسع في مجال استخدام الأتمتة لكي تشمل مختلف عمليات الإصلاح التي يجب علينا أن نزاولها لكي يستطيع هذا النظام مساعدتنا على التسريع في إيجاد الحلول الناجعة والشاملة لكافة أنشطتنا الاقتصادية، ومثالنا على ذلك هو البدء بإحداث بطاقة كومبيوترية لكل مولود تملأ من قبل الأهل وتكون الأساس للإدخالات الكومبيوترية القادمة بالنسبة للتطورات التي تحدث على مولودهم، ويفضل أن يكون هذا الكومبيوتر مرتبط بشبكة مع مركز للأبحاث العلمية الخاصة بقضايا التنمية والتشغيل، أو لفرص التنمية والإصلاح إذا صح هذا التعبير، الأمر الذي يجعل الطفل يضمن العمل المناسب له مستقبلاً وهذا ما يساعد على ربط التأهيل بالعمالة بالتنمية مما ينجم منه رفع معدلات الدخول والقضاء المستمر على البطالة بنوعيها الحقيقي والمقنع.

قومية الدخل

لا شك بأن ميول ورغبات بعض الأشخاص لا يتوفر تحقيقها في بلدهم، وبالتالي فهم يرغبون في تحقيقها في مناخات أخرى، وقد تتوفر هذه المناخات في الوطن العربي الشاسع الأرجاء والقدرات الـمادية الـمختلفة، وباعتبار أن الإبداع الفكري والعضلي ينمو ويزداد في الـمناخات الـملائمة لها، فلا بد من اختيار إحدى المناخات العربية المتوفرة كبديل من مزاولة هذا الإبداع في بلد أجنبي، وبالتالي تخسر الأمة العربية من نتائج هذا الإبداع الفكري، مما ينجم منه نتائج ضارة على الأمة العربية جمعاء، وبالتالي يبدو للأمة العربية أن احتضانها للخبرات العربية على أراضيها يوفر لها عنصر الحماية الناجمة من تقويتها للبلدان المعادية لها بصورة غير شعورية، إذاً يجب أن نأخذ بعين الاعتبار أهمية استهتارنا بتصدير الأدمغة العربية المفكرة كالأهمية التي نأخذها من توظيفات الشعب العربي في البلدان الأجنبية إذا لم نقل أكثر لأن هذه العقول المهاجرة هي الأداة المساعدة على تقوية ودعم وتنمية الأموال المهاجرة، وطبعاً فإن مضمون أو محتويات التوظيفات المذكورة هنا هي الأموال العربية الـمودعة لدى المصارف بسبب الخوف من التأميم أو المصادرة المعمول بها في بعض البلدان العربية. ونأمل أن يكون قانون سرية المصارف الذي صدر في سورية مؤخراً هو أحد العوامل المشجعة على ورود توظيفات عربية إلى سورية، حتى ولو تم ذلك بإيداع الأموال الأجنبية في المصارف السورية، وأقول هنا المصارف السورية بالنسبة لأنواع المصارف المعمول بها حالياً والمصارف المزمع افتتاحها من قبل المصارف الأجنبية كفروع لها في سورية. وهنا أجد الرابطة قوية بين دخل الفرد والتوسع في الإصلاحات على مستوى العالم العربي والتي من أهمها ريع دخل المواطن العربي.

ومن هذه الإصلاحات تنشيط استثمار المال العربي داخل الوطن العربي في مشاريع إنتاجية مفيدة يعمل فيها أبناء الوطن العربي من المحيط إلى الخليج خاصة فيما إذا لجأ العالم العربي لتطوير العمل المصرفي والأسواق المالية لديه بالشكل الذي يشجع أبناء الشعب العربي على جلب أموالهم المودعة بالخارج إلى بلادهم، وهنا أريد أن أؤكد بأن وجود الأموال داخل فروع المصارف العربية والأجنبية يمكن أن تعتبر أحد العوامل الداعمة للاقتصاد لأنه بمثابة الاحتياطات المختلفة خاصة أن هذه المصارف أداة لتحريك اليد العاملة المصرفية نحو التفكير والإبداع المصرفي الذي نحن بأمس الحاجة إليه، بعد أن هاجرت الكوادر المصرفية المحلية للعمل لدى الـمصارف العربية والأجنبية في الخارج لا بل إن هذه الكوادر قد ساعدت على إخراج الأموال العربية بسبب رغبة الـمتعاملين العرب الـمحليين في العمل مع أشخاص يؤمنون لهم مصالحهم التجارية بصورة أسهل، بعد أن عاشت الكوادر في أجواء ومناخات مصرفية مناسبة، وبالتالي فإنه يستحسن إنشاء سوق عمالة عربية شبيه بالسوق العربية المشتركة أو الأعمال المشتركة التي تطمح إليها الشعوب العربية لإنشائها فيما بينهم، لأن هذه الأعمال أو التنظيمات الاقتصادية العربية تمثل في واقعها أقل ما يمكن بشكل من أشكال جمع شمل الشعوب العربية والتي تضم كل منها سوقاً استهلاكية واقتصادية صغيرة ورغم ذلك فإن الغني منها والذي أنعم الله عليه بثروات باطنية غنية فإنه لا يتعاطى مع العمالة العربية كتعاطيه مع بقية الأنواع من العمالة والتي يستوردها من البلاد الأجنبية ذات المصالح المعادية للأمة العربية وهذه ظاهرة خطيرة في دول العالم العربي، وخير علاج لها هو إحداث سوق العمالة العربية الـمشتركة والتي تبدأ بمؤسسة علمية تعتمد التقنية الحديثة في جمع المعلومات الخاصة عن العمالة المنتشرة في مختلف أرجاء الوطن العربي، وبالتالي نستطيع توظيف العمالة على مستوى الوطن العربي، وأنا أعتبر هذا العامل هو كل من يعمل في مختلف أنواع الصناعات والتجارة والعلم عبر سوق العمالة العربية المشتركة، حيث يمكن وضع العامل العربي في المكان المناسب له على أرض الأمة العربية لا في أرض العالم الصناعي الذي يعمل على تهديم صناعتنا على حساب إنعاش صناعتهم، مقتصراً في تعامله معنا فقط على شراء مواده الأولية من مكنوزاتنا الأرضية وبالتالي يشجع إنشاء البطالة العربية على حساب معالجة مشاكل البطالة لديهم وتحويلنا من شعب عامل إلى شعب مستهلك لبضائعهم وسلعهم ومنتجاتهم. هذه هي الحقيقة التي أوجهها إلى الشعوب العربية عبر هذا البحث المتواضع آمل أن يلقى صدىً إيجابياً منهم لما فيه خير الجميع من الوجهة الاقتصادية العربية والتي نسعى جميعاً إلى تقويتها لتقوية الموقف العربي دولياً.

الدخل والتعليم

يظن بعضهم أن التعليم يهدف للحصول على درجة علمية لاكتساب السمعة أو الشهرة أو لتجنب الخوف من أن يقال عنهم أنهم جاهلون أو أميون، ولم يكن ليعلموا بأن للتعليم فائدة لهم ولغيرهم في المجتمع أو أن التعليم هو بمثابة الغذاء الجسدي الذي يقوي البدن، وإن التعليم لا يقل أهمية عن الغذاء الجسدي إذ هو ضروري وهام للغذاء العقلي فإن حالة امتناع الإنسان عن تناول الطعام أو تناوله بشكل غير مناسب لطبيعة الجسم ومتطلباته الغذائية تؤدي به إلى الـموت، فإن الحالة نفسها تتكرر بالنسبة للغذاء الفكري حيث لا يمكن تناوله من خلال جرعة واحدة وإنما على مراحل حسب المواصفات التي يتمتع بها جهاز الاستقبال والذي هو الدماغ، ومعرفة هذه المواصفات أمر هام لمعرفة إمكانية استيعابه لحجم المعلومات التي يمكن أن يكتسبها، وإن امتناع الإنسان عن تشغيل دماغه في اكتساب المعلومات والخبرات سوف تجعل عقله متجمداً حكمه في ذلك حكم أية عضلة تضمر عندما لا تتحرك لفترة من الزمن.

والجدير بالذكر أن التعليم والتثقيف هو اكتساب خبرات ومعارف الآخرين خاصة وأن الإنسان أصبح يعيش في تبادل الحضارات وعليه أن يستفيد منها ليكون حضارة خاصة تظهر من خلال سلوكه مع الآخرين، وبالتالي يستطيع أن يوفق بين معيشته داخل البلد وبين ما إذا كان يستطيع هو يمكن أن يعيش مثل هذا الإنسان في العالم المتحضر ومنه نلاحظ بأنه يمكن اعتبار العالم المتحضر هو الإنسان الذي يؤثر ويتأثر حضارياً مع الآخرين ولكن نحن مسؤولون كمجتمع عن تأمين العلم الذي يساعد على اتصال وتواصل الحضارات فيما إذا أردنا رفع معدلات الدخول لأن الدخل الصحيح هو الذي ينجم من العلم والخبرة لأن كليهما يولد إيراداً قابلاً للاستخدام في مجال إحداث مشاريع إنتاجية مفيدة بعيداً عن إحداث أضرار اقتصادية جسيمة كالتضخم النقدي والذي سببه الدخل العشوائي والذي يساعد على تدني مستوى الدخول بعد حدوث انتعاش اقتصادي وهو ربط السياسة التعليمية بالدخل الذي هو من العوامل اللازم اتباعها للإصلاح الاقتصادي ويكون ذلك عن طريق تحسين طرق ومستوى التعليم، خاصة عندما تقرن التحصيل بالمادة كمنح المتفوقين مثلاً وإرسالهم إلى الجامعات للتحصيل العالي حسب رغباتهم وميولهم وكذلك منح الامتيازات للنشطاء من العمال الذين يقدمون اقتراحات عمل مجدية وهكذا، لأن الإنسان مادي بالفطرة ويجب استغلال الناحية المادية منه لإصلاح وتطوير إنسانيته أي أن تكون المادة أساساً لتحسين مستوى معيشة الإنسان وليست سبباً للإساءة إليها، كما يمكن تعليمه وتثقيفه حول ترشيد الاستهلاك وهو ما يعتبر زيادة في الدخل وهو ما يجب أن نفهمه بان للتعليم فائدة، فنحن نحصل على تعويض عن نفقاته بتحقيق ميزة وضع القرش المناسب في المكان المناسب، كما أننا عن طريق التخصص العلمي مع ربطه بالخطط التنموية ننتقل من مقولة وضع القرش المناسب في المكان المناسب إلى وضع الرجل المناسب في الـمكان المناسب وبالتالي يحقق العلم الغاية المنشودة وهو الحصول على الراحة النفسية والمادية للعامل وهما العنصران الضروريان لإصلاح الإنتاج جودة وكماً ونوعاً. 

2ـ تأثير التشريعات الاقتصادية على الاقتصاد والدخل

1ـ أهمية التشريعات الاقتصادية 

لكل إنسان حق على الآخرين والذي هو حق حرية العمل والعيش الكريم في ظل قوانين وشرائع يقوم بوضعها بنفسه، أي أن الإنسان من حيث المبدأ هو الذي يضع الحدود والمبادئ والأسس التي تضمن تحقيق نوعية وصفة الأعمال المشرعة والأعمال الممنوع القيام بها لأنها لا تتناسب وتتفق مع مصلحته الحياتية والإنسانية. فبمقدار ما تكون الدساتير والشرائع محققة لهذه المصلحة يكون الإنسان قد حقق إنسانيته بشكل آلي ويسقط حقه من إيجاد المبررات لظلمه من تطبيق الدساتير والقوانين، ولهذا فإنه من حيث المبدأ يجب أن تعمل الشعوب بصورة عامة على دراسة واقعها الذي يحفظ جميع أنواع الحياة من ثقافة واقتصاد واجتماع ومقارنة ذلك بما هو عليه لدى الدول الأخرى، ومن ثم العمل على وضع القوانين والدساتير والشرائع المناسبة لها. ولكن السؤال هنا: هل يبقى معارض لهذه الدساتير والشرائع رغم أنها أعدت حسب رغباته والتي هي جزء من رغبات المجتمع حيث يمكن أن يحكم هذا المجتمع على كل إنسان لا يطبق الدستور والقانون المعد من قبله هو رجل أو إنسان شاذ باعتباره خارجاً عن رأي الجماعة؟ ولهذا فإن كثيراً من المجتمعات تعمل على المحافظة للحصول على أكثر الآراء بالنسبة للموافقة على أي مشروع حتى تضمن على أقل معارضين له، رغم أن المعارضة حالة موجودة لدى أكثر الشعوب المتحضرة ولكن بنسب تتفاوت حسب نسبة الأكثرية التي تحب الموافقة على الدستور أو القانون المقترح، فإذا كانت نسبة عدد الأفراد الموافقين 60% من مجموع أفراد الشعب فإنه في هذه الحالة يمكن أن يبلغ نسبة المعارضين له 40% أو أقل من هذه النسبة، بينما عندما تكون نسبة الموافقين عليه 70% فإن نسبة المعارضة تكون 30% وهكذا حتى ولو كانت هذه الشرائع معدة من أكثر شعوب العالم حضارة هذا من ناحية طبيعة الأفراد. أما من ناحية التاريخ الزمني الذي تم إعداد هذه الشرائع فيه حيث لا يمكن مهما توخى المشرع في جعل الدساتير والشرائع صالحة للاستخدام لأكبر فترة ممكنة، فإنه يعجز عن تحديد مدى هذه الفترة لوجود عوامل خارجة عن إرادته خاصة العوامل الحضارية والتي تلعب دوراً كبيراً في  ضرورة تعديل الشرائع. لكن السؤال: كيف يمكن أن نكيف بصورة مستمرة بين الشرائع وبين الحضارة المتطورة تطوراً سريعاً؟ وبالتالي يشكل عامل الفرق عجزاً يلعب في عدم تطوير مفهومنا لها تاركاً المجال للقدرات الفردية أن تسد النقص الحاصل بينها وبين الحضارة، حيث أن البقاء على حصر تعاملنا وأعمالنا. ولكن هل كل الأفراد لديهم القدرة على التعامل مع الحضارات الحديثة أو أنه يجب عليه أن يبقى متخلفاً حضارياً من خلال تطبيقه للشرائع القائمة وهو بلا شك مؤشر على التأخر والتخلف بعينه؟ إذاً فإن للحضارة دورين يؤثران في الشرائع الأول في تحضير الشرائع، والآخر: في تأمين التوافق بين الحضارة المتطورة والشرائع، أي أن الحاجة تستدعي تطوير الشرائع بسرعة حسب تطور الحضارة وإلا فإنه يحدث ضياع في المجتمع والذي يمكن تلافيه عن طريق رفع المعدلات الحضارية بالشكل الذي يتغلب معه المستوى الحضاري على الشرائع، فالإنسان الحضاري الحديث هو الذي عليه أن يزاول عملاً قد أجازته الشرائع القديمة المعمول بها، بينما تستغرب حضارته الحالية هذا الفعل، كما أن الإنسان الذي لازال يعيش ضمن إطار حضارته وتشريعاته فإنه أيضاً يتأثر بما يفعله إنسان في بلد آخر يعيش في بيئة حضارية وتشريعية مغايرة والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن هو: كيف يمكن أن نطور حضارتنا باعتبارها الناظم الأساسي لحياتنا المتبدلة بينما الشرائع هي الحد الأدنى الناظمة للعلاقات الاجتماعية، أي أن التمسك بالشرائع الدنيوية خلال فترة طويلة يعني بأننا كسالى ونرغب بالاعتماد على شيء قانوني يبرز أعمالنا غير الحضارية، متجاهلين العدالة الحقيقية التي تفرزها الحضارة الجديدة، فكثير من الناس يشكون من ظلم القوانين والشرائع الدنيوية بينما هم لا يشكون من عدالة الحضارة بقدر ما يشكون من ظلم القوانين وكم تكون الحضارة جميلة عندما يبتعد الجميع عن حل مشاكلهم باستخدام القانون إلى استخدام الحضارة المتمثلة باحترام الحقوق المتبادلة، والذي يمثل تطبيقه الذاتي قمة الحضارة. من هنا نرى أن خير دليل على الأمم المتحضرة هو خلو القصر العدلي من الناس المتخاصمين، ولذلك فإن هنالك علاقة وطيدة بين كتلة وحجم الناس الذي يشغلها حيز القصر العدلي وبين حضارة الشعب الذي أعد هذا القصر لحل مشاكله، أي أن هنالك علاقة عكسية بين هذه الكتلة البشرية الشاغلة لكيان القصر العدلي وبين معدل الحضارة، فكلما نقصت الأولى زادت الثانية والعكس صحيح، وهو الأمر الذي يجعلنا نعطي للحضارة أهمية. وأما العوامل المساعدة على رفع الحضارة تكون بالعمل على تحسين مستوى مكوناتها المكونات الحضارية التي يجب أن يعتني بها. 

2ـ الدعاية والإعلام: 

إن الإعلام يلعب دوراً كبيراً في تنمية الحضارة أو التحضر لدى الشعوب، ولهذا فإن هنالك نوعين من الإعلام: النوع المؤثر والنوع غير المؤثر، فالنوع الأول لا يمكن تأمينه ما لم تتم دراسة واقع المجتمع الذي يريد أن يتعاطى معه وهي عملية صعبة لأنها تريد الكشف عن النفس الإنسانية بما فيها تعقيدات سيكولوجية معينة وبما تحتوي من أحلام وطموحات ورغبات من مستوى الثقافة، ولهذا فإنه يجب اللجوء إلى اختيار عناصر أخصائية مدربة للقيام بهذه المهمة، وقد لاحظنا مؤخراً بوادر طيبة عندما بدأ المعلنون عن سلعهم وأسماء مؤسساتهم يعبرون عن عطف وحنان الأم تجاه ابنها، ومحبة وتقدير الابن لمشاعر والدته، وذلك من خلال صورة جميلة ينحني الابن إجلالاً أمام أمه مقبلاً يديها مما يحرك مشاعرها ويجعلها تلف بذراعيها ابنها إنه لمشهد رائع يمثل ما يجب أن تكون عليه علاقة الأم بالابن، هذه العلاقة التي تنمي وتقوي العلاقة الأسروية بين الابن وأبويه وأخيه بحيث يتطبع هذا الشاب بروح المحبة والإخاء في معاملاته مع الآخرين. وهنالك عرف شعبي وهو أن التعامل غير ممكن مع أي شخص ليس له علاقة جيدة بأسرته فمن لا خير فيه لأهله لا خير فيه للآخرين، وبالتالي فإن هذا الإعلان قد قدم خدمة أخلاقية كبيرة للمجتمع وما يمكن أن يقال عن النتائج الأخلاقية لهذا الإعلان يمكن أن يقال عن الإعلانات المتضمنة عدم الإسراف في المياه والانتباه إلى النظافة والاعتناء بالممتلكات العامة، حيث كل منهما مكمل للآخر وتشكل بمجموعها قوة دافعة إلى تقويم الأخلاق الموجودة أو تطعيمها بما كان يكتسبها من نقص والتي يمكن أن تكون دفينة في أنفسنا ولكننا لا نشعر بها. إذاً الناحية الإعلامية المدروسة ضرورية جداً لممارسة المجتمع لأعماله اليومية بشكل صحيح، وما يمكن أن يقال عن نوع من أنواع الدعاية المقروءة المضاءة يمكن أيضاً أن يقال عن جميع أنواع الدعاية الأخرى كالمسلسلات والأفلام والأحاديث والألعاب الرياضية والذي يجب أن يخطط ويحضر لكل منها ضمن برامج معينة ويبلغ عنه قبل وقت معين، وبالتالي فإن معدي البرامج الإعلامية يجب أن يكونوا على إطلاع بالأحداث الاجتماعية وأن يستغلوا هذه البرامج في مجال الإصلاح الاجتماعي وأن يختاروا الوقت المناسب للجهة المراد إبلاغ هذه البرامج عنها لكي يستطيع أن يحقق أهداف هذه البرامج، وفي رأيي فإن هذه الناحية  مهمة جداً حيث أن فقدان البرنامج التلفزيوني لأي هدف يؤديه يجعل البرنامج فاقداً للمضمون الذي يجلب الـمشاهد إليه أو أنه يصبح فقط للتسلية ومضيعة للوقت وهو الخطر الشديد الذي يحول الشباب عن الأهداف السامية كالأهداف الأخلاقية حيث قال الشاعر: 

إنما الأمم الأخلاق ما بقيت 

فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا

وبالتالي فإن المسلسل الذي يتعرض إلى حل مشكلة اجتماعية عليه أن يجعل السلوك المتبع لحلها  سلوكاً أخلاقياً، أي لا يمكن حل هذه المشكلة باستخدام أسلوب العنف الجسدي مثلاً أو عن طريق دفع مبلغ معين إلى ما هنالك من السلوكيات التي يجب أن نراعيها عند إعدادنا لأي مسلسل، أي أنه إضافة إلى كون الهدف سامياً يجب أن تكون السلوكيات السابقة له هي سلوكيات مدروسة وملتزمة التزاماً كاملاً في تسلسل حدوثها وفي اختيار أنواعها بحيث يسهل هضمها عقلانياً من قبل الناس الموجه إليهم من أخلاقيين وغيرهم حتى تلاقي الدعم المناسب لها، لأن وسائل الإعلام هذه تشكل أحد الأدوية والعلاجات اللازمة لحل مشاكلنا الاجتماعية، أي يجب أن نكون مصلحين بالطريقة التي تتقبلها النفوس حيث كثيراً من الناس يعتقدون بأن المصلح قد تجاوز حدوده بمحاولته التأثير على سلوكهم الأخلاقي، وهي ناحية مهمة يجب أن يراعيها رجل الإعلام، لأن عدم أخذه لذلك بعين الاعتبار سوف يعرضه لردة فعل من قبل الناس الذين يوجه إليهم إعلاناته ووسائله الإعلامية فيجعلهم يتمسكون بسلوكهم الأخلاقي السيء دفاعاً عن أنفسهم بالخضوع إلى النصح والإرشاد، وقد يمتد التأثير السيء لوسائل الإعلام المعدة من جهات تهدف بالتأثير على شعور الناس ومبادئهم ومعتقداتهم ورغباتهم الشخصية بحيث تظهر احترامها لكل ذلك بينما هي تبطن في الوقت نفسه أغراضاً معادية لذلك وهي ناحية معتمدة على الذكاء والخدعة الإعلامية وهو ما يجب لفت نظر العالم العربي إليه خاصة بعد أن بدأت وسائل الإعلام الجديدة تدخل كل بيت مؤثرة على الإعلام المحلي. 

التربية الفردية والجماعية 

لقد قلنا إن الإعلام يمثل إحدى الحلقات الهامة المساعدة على دعم مسار الأخلاق نحو الاتجاه الصحيح وهو بدوره العنصر اللازم لاحترام الشرائع والقوانين، ولا ننس أنه من أهم الحلقات أيضاً المؤيدة للأخلاق وهي ناحية التربية الفردية والجماعية، فالأولى وهي التي تقع على عاتق الوالدين أو الأخوة الكبار والتي يمكن أن نطلق عليها التربية الأسروية أي التربية التي تفعل أثرها المباشر في الشخص، وقد قيل منذ القديم (من شب على شيء شاب عليه) لأن فطرة الطفل كما يقال تقوي عند الطفل سرعة الاستيعاب ورسوخ المعلومات في ذاكرته ولكن يمكن أن يقال كيف يمكن للآباء والأمهات والأخوة الكبار أن يقوموا بهذه المهمة على الشكل السليم؟ والجواب على ذلك هو أن الإدراك الإعلامي عادة ما يكون مرتبطاً بالثقافة، ولعل صفة الكبار هذه تساعدهم على أن يكونوا الجسر المتين لنقل المعلومات والإرشادات والنصائح الإعلامية إلى الأطفال حيث لا يمكن الاعتماد في تربية الأطفال على الحالة الحضارية التي تعيشها بقدر ما يجب علينا اعتماد أسس التربية التي تقوم عليها الحضارة التي نطمح إليها بمحاولة اكتساب الحضارة سواء عن طريق الإعلام أم غيره هو واجب، لأنه يساعد على تصحيح تصرفاتنا مع أولادنا وهنا يجب أن نؤكد على ناحية جوهرية وأساسية بأن التربية غير المباشرة أفضل بكثير من التربية المباشرة من ناحية الاكتساب الأخلاقي فمثلاً: عندما يرى الطفل أن الجو المحيط به ينعم بروح المحبة والاحترام للقانون فإنه بلا شك سوف يحترم هذا القانون حتى لا يكون شاذاً أو يشعر بالشذوذ وهو ما يسبب له معاداة الآخرين له وما ينجم من ذلك من انعزاله عن الـمجتمع، وهي الحالة التي نراها في أحد البلدان الأوروبية عندما بدأ المارة في الشارع ينظرون إلى الطفل الذي اقتطع وردة من حديقة عامة بشكل سلبي، إلا أن هذا الطفل قد اعتراه الخجل الشديد وعمل على إعادة الوردة إلى قرب المكان الذي تم اقتطاعها منه وهو نادم أشد الندم على فعلته ولو كان للوردة إحساس الإنسان وشعوره والروح الذي يتمتع به لاعتذر هذا الطفل من الورد، وباعتقادي بأن هذا الولد لم يعامل في منزله المعاملة التي يعامله بها المجتمع لكي تدفعه المعاملة المنزلية لاحتذاء هذا العمل المنبوذ من المجتمع من جذوره ولهذا فإن الرأي الجماعي هو مقوم ومعدل للرأي الفردي إيماناً بأن الجماعة هي أقوى من الفرد في جميع الحالات ولكن الحالة تكون عليها أفضل عندما يدعم الأول الآخر، أي أن يكون الرأي العام والرأي الخاص متوافقين وهنا يبرز السؤال التالي: من يجب أن تكون له الأولية؟ في رأيي فإن تصويب التصرف الفردي هو الأولى لأن الشعب هو مجموعة أفراد، وإن إصلاح الفرد هو أسهل من إصلاح المجتمع كما أن إصلاح المجتمع لا يمكن أن يتم إلا في صلاح مكوناته أي بإصلاح الأفراد والقائم على اهتمام المجتمع أي هنالك سلسلة دائمة الاتصال بين حلقاتها بدءاً بالفرد ثم المجتمع ثم الفرد أي يبدأ من الفرد وينتهي إليه، فالفرد هو البداية والنهاية أي أن العامل التربوي هو الأساس وهو ما يدعونا إلى إدخال خبراء تربويين في الأجهزة الإدارية لكي نستطيع أن نحصل من التربية على فوائد أخلاقية وهي مرحلة انتقالية لابد من اللجوء إليها إذا كانت أسرنا وأجهزتنا التربوية تفتقد الخبرة الكافية لتؤهلها للقيام بهذه المهمة لتصحيح الأخلاقي الموجودة أو لبناء أخلاق مفقودة تساعد بصورة كبيرة في خدمة الشرائع، أي أن هنالك علاقة قوية ومتينة بين الأخلاق وقوة احترام الشرائع ولا أعتقد بأن شعباً من الشعوب فاقد الأخلاق يستطيع أن يتمتع باقتصاد قوي وبالتالي يمكنه هذا الاقتصاد من أن يبني أسساً سليمة للأخلاق وذلك وفق العلاقة التالية: 

التربية الفردية والجماعية ( الأخلاق ( الاقتصاد ( التربية 

الاقتصاد والأخلاق 

كما قلنا فإن الإعلام والتربية حلقتان مهمتان في احترام الشرائع ولكن يجب أن نؤمن أيضاً بأن البحبوحة واليسر الاقتصادي يساعدان على حسن أداء العاملين الأوليين: الإعلام والتربية أي أن المادة تساعد على توفر وسائل التربية وتحسين وسائل الإعلام، أي أن تقر بوجود العلاقة بين الإعلام والتربية والاقتصاد، ولكن طغيان تأثير المادة على النفس الإنسانية يسبب في كثير من الأحيان الخلل في ضمان اتزان السلوك الأخلاقي، وهو ما نراه حالياً من ازدياد في جبروت وطغيان أية دولة على دول أخرى في سبيل إصلاح وضعها الاقتصادي الذي تعاني منه، وخير مثال على ذلك حب العظمة المادي الذي سيطر على شخصية هتلر قبل عقد من الزمن حيث دفعه مرضه هذا إلى شن حرب على العالم أجمع بقصد السيطرة عليها واغتصاب أموالها وثرواتها. وهنا يتبادر إلى ذهننا وجوب مراقبة كل عامل من العوامل التي تضمن حصول التجانس بين المعلومات كماً ونوعاً التي نضمنها في الإعلام وبين نوعية الأخلاق المطلوب تحقيقها وبين المادة، هذا التجانس الذي يؤمن لنا الوصول إلى نص تشريعات اقتصادية عادلة حيث ليس من العدالة بمكان أن نطلب من شخص أن يحترم تشريعاً اقتصادياً يضر بمصلحته ومصلحة وطنه، كما أن العدالة تتحقق بعكس ذلك الإجراء حيث أن المجتمع بأسره يلفظ بحرية الاقتصاد بينما الجميع يلتفون حول المصلح الاقتصادي وشتان ما بين الموقفين، وهنا يجب أن نتساءل: هل الأخلاق ضرورية لأحد أطراف التعامل حتى يتم التوافق فيما بينهما أو حتى تستطيع أن يكون صاحب الأخلاق أستاذاً للأخلاق، والجواب نعم هذا ضروري أن نوحد نواة للأخلاق لدى بعض بني البشر حتى نستطيع أن نجعل الأخلاق تعم أكبر نسبة من المجتمع حتى نصنع الأداة التي تمنع من نشوء النزاعات بينهم، خاصة فيما إذا كانت الأخلاق تشغل الحيز الأكبر من العقل حيث عندها يحل كل خلاف عن طريق تنافس وتفاعل العقول مع بعضها بعضاً. وفي اعتقادي كان من نتائج العقل الأخلاقي للأمم بعد الحرب العالمية الثانية هو إحداث المنظمات الدولية كمجلس الأمن والأمم المتحدة وما يتفرع عنها من منظمات لغرض حل المشاكل والنزاعات بينها بشكل سليم، فكما أن هنالك هيئات ومحاكم تحاسب المخالف للقوانين والشرائع المحلية فإنه أيضاً يوجد من يحاسب الدول على مخالفتها للشرائع والقوانين الدولية الناظمة فيما بينها. وفي رأيي فإن احترام المواطن أو الفرد لشرائعه وقوانينه هو ما يسهل تطبيق القانون كما أنه يعكس في الوقت نفسه احترام القوانين والأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم الدولية حيث أن الشعوب هي عبارة عن مجموعة أفراد، فإذا ما قام أي فرد منها باختراق القانون الدولي فإنه حكماً قد اخترق أحد القوانين المعمول به لوجود الترابط القوي بين الشعوب لسببين رئيسيين الأول: لبدء تطبيق العولمة، والثاني: لتقارب المسافات بين الشعوب والدول عن طريق وسائل الإعلام الحديثة القائمة على استخدام الأقمار الاصطناعية ولذلك فقد أصبحت كمية الأخلاق التي تتمتع بها الشعوب هي المعيار لحضارتها وباستعمالها تستطيع جذب الشعوب إليها حيث أن العلاقة قوية بين الأخلاق والسلام والأمن الدولي. 

1ـ 
أخلاق الفرد. 

2ـ 
احترام القوانين المحلية. 

3ـ 
وضع الشرائع التي تنظم العلاقات الدولية اعتماداً على الشرائع المحلية. 

4ـ 
أهمية السلام العالمي ينتج من سلامة الأفراد وأخلاقهم.

من كل ذلك نستنتج بأن الدول التي تتمتع شعوبها بمقدار كاف من الأخلاق فإنها تسعى جاهدة لاستكمال أخلاقها عن طريق اكتساب صفات أخلاقية مكملة لأخلاقهم وهي التوعية المشجعة للتعامل والتأقلم مع أخلاق الآخرين، وهذا النوع ليس سهل المنال لأن معنى الأخلاق واسع جداً بحيث يعتبر بعضهم أن تصرف الفرد أخلاقي بينما بعضهم الآخر يعتبره غير أخلاقي أو ذا أخلاق ناقصة إلى ما هنالك من اختلاف في وجهات النظر بين العالم بالنسبة لتحديد مفهوم الأخلاق، ولهذا فإن هنالك فجوة بين الأخلاق الحميدة والسيئة، ولكن حاجة صاحب الأخلاق الحميدة للتعامل مع صاحب الأخلاق السيئة تحمل الأول على التنازل عن بعض أخلاقه إلى الآخر مما يدل على أن واجب الأفراد الحضاريين هو نقل حضارتهم إلى العالم المتخلف خاصة بعد أن نادت الدول المتحضرة إلى جعل العالم منفتحاً على بعضه بتطبيق نظام العولمة، ولما كنا قد ربطنا الأخلاق بالقانون والشرائع أي أنه تزداد رفعة الشعوب التي تحترم قوانينها. 

الجهة التي تضع الشرائع 

لا شك أن المشرعين للاقتصاد يجب أن يكونوا على مستوى أخلاقي معين حتى يستطيع أن يحدد الحدود الدنيا للأخلاق الاقتصادية بموجب ضمانات قانونية وإجراءات إدارية وهنا لابد من أن تتم مراعاة الأمور التالية: 

1) 
يجب أن يتم اختيار أشخاص هذا الجهاز من النسيج الشعبي نفسه الذي سوف توكل إليه مهام تنظيمها أخلاقياً، حيث أن وضع أو تحديد الأخلاق اللازمة لكل مجتمع لا يمكن أن يتم من خيطٍ خارج مكونات هذا النسيج، حيث يمكن أن يؤثر على لحمة وحاشية النسيج، أي أن يصبح مهترئاً لا يصلح للتطبيق على أي مجال من المجالات الاقتصادية  إذ لابد أن تتعرض إلى الأخلاقية الثقافية والاجتماعية التي تتمتع بها ذاتية أو شخصية هؤلاء الأعضاء، إذ لا يكفي أن يتم انتخابهم أو اختيارهم من المجتمع بل لابد من كونهم يتصفون بصفات معينة وأن يكون هنالك معايير للاختيار مع التأكد من توفرها في الأشخاص، فمثلاً: نحن نطلب أن يتحلى المرشح بالنزاهة وسرعة البديهة وسلامة التفكير والاحتواء العقلي لمستوى ونوع معينين من الثقافة ومدى انعكاس ذلك كله في سلوكيات الفرد، أي أن الظاهر يدل على توفر هذه العوامل كلها ولكن كيف يمكن التأكد من توفرها الفعلي؟ أي لابد من وضع معايير للمعايير السابقة وهو ما يمكن أن يقال عنه السيرة الذاتية للشخص المرشح، فهي تعطي إلى حد ما المعيار الدال على صدق المعيار الأول وهو ما يمكن أن نشرحه كما يلي فمثلاً: شخص يحمل ثقافة معينة ولتكن الهندسة المدنية وهو مبدع فيها ولكنه مع الأسف يعمل عملاً آخر لا علاقة له بالهندسة أي لا يطبق علاقة الممارسة بالثقافة، وبالتالي فإنه لا يمكن لنا أن نعتبر هذه الثقافة صالحة لكي يصلح هذا الشخص أن يمثل إخوانه في مجالس الجمعيات السكانية أو عضواً في نقابة المهندسين، ولا التاجر الذي لا يمارس مهنة التجارة فعلياً أن يكون عضواً في غرفة التجارة، وما يقال عن هاتين المهنتين يمكن أن يقال عن المهن الأخرى. أما المعيار الأخلاقي فهو الذي يظهر من خلال ممارسة المثقف المهني لمهنته فهل تتم هذه الـممارسة بصورة طبيعية أو يعتريها ويشوبها شيء من العشوائية أو سوء المعاملة والتصرف؟ ولهذا فإن ما نجريه من عملية معقدة في اختيار أي منصب له ما يبرره استناداً إلى أبسط قواعد الإدارة التي تعمل حسب مبدأ التطبيق الهرمي فيها نظراً لكون الرأس في جسم الإنسان هو المحرك لكافة أعضاء الجسم، أي أن سلامة سلوكية الجهاز التشريعي الاقتصادي هو أهم من التشريعات نفسها حيث أن هذا الجهاز هو الذي يستطيع أن يتعرف بما عرف عنه من حنكة وذكاء على الطبيعة الإنسانية التي يشرع لها، وبالتالي يضع التشريعات المرنة والتي تتفق مع هذه الطبيعة أولاً ومع التطور الزمني الغريب، ثانياً حيث لا توجد تشريعات صالحة لكل زمان ومكان، خاصة وأن التشريعات الثابتة هي التي تحد من التطور والإبداع، ولكن يتم تقييم جدارة وكفاءة التشريعات بمقدار صلاحيتها لبناء تشريعات جديدة عليها لأن التغير التسلسلي الحلقي في التشريعات هو من أهم العوامل المانعة لحصول الخلل التشريعي كما يقال والذي هو من أهم العوامل المؤدية إلى سهولة الهضم التشريعي أي سهولة تأقلم العقل مع التطبيقات التشريعية الموضوعة له، وبمقدار ما تكون التشريعات عادلة تسهل عملية التأقلم والشارع المحنك هو الذي يستطيع تأمين التوافق والتجانس بين تطبيق التشريع وبين قناعة المواطن في هذا التطبيق، أي تأمين القناعة العقلانية لنتائج التطبيق وطبعاً فإنه كما يقال النتائج هي التي تبرهن على صحة القوانين والشرائع، فكثير من النظريات وضعت لتنظيم حياة اجتماعية بصورة معينة أو كما يقال لتحديد معالم لأهداف اجتماعية معينة لذلك فإننا نرى أنها أصبحت غير مرغوبة عند التطبيق مما يسبب الحرج لواضعها رغم التأييد الكبير لها في الوهلة الأولى، وبالتالي فإن الفارق الكبير الذي يزداد فيما بين الهدف من التشريع وبين الرغبة من عدم تطبيقه مما ينجم منه فوضى اجتماعية لأن المشرع له يعيش في جو من التشريعات لا يحبها وتنتابه الحيرة حول كيفية التعبير عن رأيه: هل يكون عن طريق طلب التغيير أم التعديل أم التأقلم معها على مساوئها باعتبار أنه تم وضعها من قبل مفكرين وأدباء وعلماء اجتماعيون ولهذا فإنني أرى بأن قبول المجتمع لآراء ونظريات موضوعة من قبل أشخاص فقط ومعتمدة من قبل مجتمع ما ليست بالطريقة الصحيحة انطلاقاً من حب الذات في المساهمة في أي شيء يخضع لآثاره التطبيقية وهو ما نراه بصورة عادية ومبسطة وطبيعية عندما يثور الإنسان ضد شيء يتم إعداده من قبل غيره في حين أن هذا الاعتراض يزول عندما يساهم في هذا الإعداد ولو بنسبة ضئيلة جداً حتى ولو بلغت 1% أي ولو كان عند إبداء المشورة مثلاً ومن هنا تظهر الضرورة القصوى في إشراك أكبر عدد ممكن من أفراد الشعب بوضع التشريعات والقوانين التي تحكمها وهي القاعدة المطبقة في الإسلام حيث ألزم الله سبحانه وتعالى رسوله (() سيد الخلق أجمعين بمشورة قومه قبل إقدامه على اتخاذ أي قرار مصيري يتأثر المجموع من تطبيقه حيث ورد في كتاب الله عز وجل }وأمرهم شوى بينهم{ كما ورد في مكان آخر بصفة الأمر حيث ورد }وشاورهم في الأمر{ حيث أن نتيجة إبداء الرأي بالنسبة لكل شخص يسقط حقه من الاعتراض على الشيء الذي كان وسبق وأن أبدى رأيه فيه والتي ثبت نجاعتها على مر العصور والأزمان ونحن لا يمكن أن نقتنع بخلاف لها ما لم يتم معرفة نتائجها التطبيقية

وأما بالنسبة للنظريات التي يكون اعتناقها كنظام صالح لتنظيم حياة مجتمع ما فإن كثيراً من المجتمعات شعرت بخطئها فيما بعد نتيجة لهذا التصرف وترى أنه كان من الأفضل لها أن يتم فحص النتائج التطبيقية قبل اعتمادها كنظرية صالحة للتطبيق حيث يصعب بعدها تغيرها، خاصة وأن المشرع أصبح مقتنعاً بفائدتها نتيجة للصلاحيات الممنوحة له لتطبيقها، إلا أنه قد لا تعجب بعض واضعي أو المخططين لهذه الشرائع، والقوانين نتيجة للمعارضة التي يلاقيها من المنفذين لهذه الشرائع ولكن على ما يبدو فإن تأثير الأدوات المنفذة للشرائع ضعيفة باعتباره تابعاً للسلطات الممنوحة له لتأدية وظيفته، والرأي الأول والأخير بالنسبة لصلاحية الشرائع والقوانين يعود إلى القاعدة العريضة من الشعب حيث تبدو علاقة المشرع مع المشرع له علاقة قوية ومباشرة، فمن مصلحة المشرع أن يأخذ موافقة المشرع له قبل اكتساب التشريع الصفة الإلزامية نظراً لحصول أضرار اقتصادية واجتماعية ناتجة من التنافر الحاصل بين المشرع له والتشريع وأن المشرع قد يكون غنياً عن الخضوع للآثار السلبية الناجمة من هذا التنافر فيما لو عمل بإجراء عملية التطعيم الدستوري أو التشريعي وهي عملية تتم عندما يتم التطبيق التدريجي للدستور حيث يمكن أن يطبق في بعض المناطق أو أن يطبق خلال فترة معينة أو تطبق على نوع معين من الأعمال. والقصد من كل ذلك ليس مضيعة للوقت أو اللعب وإنما فحص مدى التجاذب أو التنافر بين التشريع الجديد وبين المشرع له، كما يمكن معرفة مدى لفظ نسيج العادات والتقاليد والأعراف للدستور الجديد، لأن الدستور أو التشريع يوضع للتعامل مع النفس البشرية المعقدة وليس مع نفس ثابتة الأحلام والمبادئ والأهداف والرغبات، وخير ما يمكن استخدامه في التطبيق التدريجي هو استكشاف رأي الشعب حول الشرح المفصل للدستور مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات والانتقادات المثارة حوله، وقد يقول بعضهم: لماذا أحدث مجلس الشعب المنتخب من قبل الشعب أليس لكي يمثل الشعب في الموافقة على التشريعات والقوانين والدساتير؟ أقول لربما هذا صحيح ولكن لماذا تصرفات عضو مجلس الشعب تتنافى مع منهاجه الانتخابي بمجرد جلوسه على مقعد المجلس وهو ما يتنافى عملياً مع المنهاج الذي رشح نفسه على أساسه؟ لذا فإن من أهم التشريعات والدساتير أن تكون محببة ومرغوبة كما يجب أن تكون مرنة وسهلة بحيث تتوافق مع الظروف المتغيرة أو بالأحرى مع الحضارات السريعة التطور والتبدل.

تواكب الدساتير مع التطور 

تبدو أهمية تعديل الدستور القائم أفضل وقعاً على المواطن من إلغاء الدستور وإبداله بدستور جديد، وهي الناحية التي تؤكد على وجوب العناية الدقيقة في فبركة القوانين والتشريعات خشية أن يجذب بريقها الـمواطنين كونها جيدة من جهة وإلى اعتقادهم بأنها خلصتهم من المتاعب التي يعانون منها في ظل التعامل بالتشريعات والقوانين القديمة، ولكن السؤال هنا هو: هل هنالك من دواء لعلاج هذا التفاؤل والذي قد يكون في غير محله؟ نعم لا يوجد داء بدون دواء ولكن علنيا الكشف عن الدواء وفي رأيي خير دواء هو إيجاد السبل أو الطرق التي تقوي الأفراد حب الأفراد بالتشريعات والقوانين باعتبارها الأساس في تنظيم حياتهم الاجتماعية، وكثيراً ما ينجم من هذه التقوية تفعيل هذه التشريعات والقوانين والتعليمات والقرارات الاقتصادية وهي الناحية الهامة في جعل النفس البشرية تتقبل فرض التشريعات والقوانين عليها رغم عدم تغطيتها التغطية الكاملة للرغبات والطموحات التي يعلقون عليها الآمال بالحصول عليها من خلال تطبيقها لهذه القوانين لتحقيقها، حيث أن إرضاء جميع الآراء غاية صعبة المنال، وأقول إن الناحية التربوية هي الناحية الأساسية الفعالة الناجعة في هذا المجال، ولهذا فإن الجهاز القائم على وضع المناهج التربوية وتعيين المربين يجب أن يكون على دراسة كافية بهذه المهمة، حيث لا يمكن للطالب أن يكرر عكس ما يفعله الآباء والأجداد والأساتذة والمربين في المدارس ولهذا فإن البدء يجب أن يكون بإعداد الآباء والمربين الأكفياء الذين يشكلون القدوة الحسنة في تصرفاتهم وإقبالهم مع الطلاب، وهو الأمر الذي تبدو أهميته من خلال أجوبة الدفاع عن النفس الصادرة عن الأطفال حيث يقولون عندما يتم توبيخهم على عمل ما بأن هذا العمل يقوم به والده أو أستاذه أو أخ كبير له، وهنا تحدث المشكلة حول كيفية تبرير العمل المزاول من القدوة بينما هذه الحجة تنتفي عندما يشعر الطفل لوحده بأنه قد أذنب بارتكاب عمل معين منبوذ من قبل المجتمع بأسره ولا يجد هذا الطفل لأي أعمال يعاقب عليه القانون حتى يصل إلى الدرجة التي يكون فيها منفرداً بارتكاب المخالفة ومن ثم ينتقل من القناعة بأن ما قام به من عمل مبرر إلى القناعة بأن ما قام به مخالف للشرائع ويحاسب عليه القانون، ويبدو أيضاً هنا أهمية توحيد المسارات والأهداف المتبعة من قبل واضعي المناهج التعليمية حيث لا يمكن للأب أن يحرم شيئاً على ابنه في المنزل بينما يحلله المعلم والعكس صحيح، وإن على التربويين إصلاح هذه العلاقة التي تترك أثراً جيداً في نفوس الأطفال والشباب، وخير مثال على ذلك هو تكذيب الأستاذ لعمل الوالد الذي أجاز لولده القيام ببعض الأعمال وكان من الأفضل لهذا الأستاذ الجلوس مع الوالد لإيجاد سياسة تربوية موحدة لتجنب ما آلت إليه الأمور حالياً من التباعد بين  السياسات التربوية والخلافات التي قد تحصل بين أعضاء الطاقم التدريبي وهو ما يعكس بصورة غير مباشرة سوء تعامل الطلاب فيما بينهم حيث أن الجهاز التربوي هو المرآة التي يتطلع إليها الطلاب فإذا ما رآوا تشوها فيها فإن هذا التشوه ينعكس على نفوسهم، ولهذا فعلى الجهات المعنية إحسان اختيار سطح هذه المرآة لجعلها ناصعة نقية مفيدة غير ضارة، ولهذا فإن الطلاب سوف يقلدون أساتذتهم في سلوكياتهم وبقدر ما يعجب الطلاب أساتذتهم فإنهم يتمسكون بعملية التقليد والعكس صحيح ولهذا يجب أن يحسب الأستاذ أو المربي كل حركة من حركاته لأن ذهن أو عقل الطالب هو آلة تسجيل تسجل كل شيء حولها ولكنها تسجل بصورة واضحة مجسمة ما هي مهتمة به وهو ما يدفع الطالب إلى حب النظام الخاص بالمدرسة لا بل النظام العام الناظم لعلاقة الأفراد فيما بينهم وهو ما يمثل قيمة الصدق في التعامل الاقتصادي والتجاري المستقبلي. إذاً نحن المسؤولين عن وجود فئة من الناس تعترض على وجود التشريعات والقوانين رغم صلاحيتها واختيارها من كافة شرائح الشعب بسبب عدم تطبيق الأسلوب التشريعي التربوي والذي يجب أن يشمل الأسرة المنزلية أولاً ومن ثم الأسرة التربوية التعليمية ومن ثم تكاتف وتضامن النوعين معاً، وهو ما يمثل المجتمع الذي يضم أسرة الطالب والجهاز التربوي في المدرسة حيث يتعاون الجميع في دراسة سلوكيات الطالب تجاه التعليم واحترام المربين وحسن تطبيقه لنظام المدرسة والطريق وسلوكيته المنزلية، وحيث يتعامل مع عدة أنواع من البشر فهم يدرسون كيفية تقبله وتكيفه لهذا التعامل.

أثر التعلم والتعليم على الاقتصاد

بما أن التزام الطالب بالمنهاج التعليمي والمواظبة على تطبيق مضمونه والتفاعل مع معلوماته يعتبر بمثابة احترام للقوانين والشرائع فإننا قليلاً ما نجد أن الطالب النجيب أو الشخص المثقف لا يلجأ إلى الطرق الشاذة في اعتراضه على القوانين والشرائع وإنما يلجأ إلى الحوار الثقافي والعقلاني في الاعتراض معتمداً في إبداء رأيه من خلال الكتابة والتكلم في مجالس الشعب ومختلف وسائل الإعلام ومن هنا نجد العلاقة قوية ومتينة بين الثقافة والشرائع والقوانين أي أن مضامين وأشكال التشريعات والقوانين يجب أن تهتم بهذه الناحية فمثلاً عندما يصدر التشريع على إلزامية التعليم المجاني حتى سن الثامنة عشرة، إن هذا جيد ولكن يجب أن نحسن التطبيق بأن لا يكون هذا التشريع جامداً بل نجعله يتفق مع رغبات وميول الإنسان، وبالتالي نحصل على الهدف ولكن باختلاف الوسيلة أي التشريع الـمرن الذي يعتبر مكملاً للشرائع الأخرى، وإنها كلها تشكل كتلة واحدة تهدف إلى العناية بمصلحة الفرد الاجتماعية والمادية وهي بلا شك تشريعات محببة جذابة ولهذا بمقدار ما تتمتع الشرائع من تحقيق لأغراض إنسانية بقدر ما تكتسب احترام المواطنين لها وهو الشيء الذي يضمن لها الحماية من خرقها أو الاعتراض عليها بسبب ظلمها وفقدانها مبادئ العدالة المكسب الوحيد الذي تتمتع به هذه الشرائع هو تأمينها لمصالح معينة بقدر الإمكان. إذاً هنالك ميزان بين مضامين الشرائع وبين عدالتها فبقدر كمية وحجم الناس التي يعملون على تطبيقها تحقق هذه الشرائع العدالة وبالتالي فإن الناس يقبلون عليها ويعفون أنفسهم من عناء البحث عن نقاط الضعف فيها. وهنا نقف لنسأل أنفسنا: هل نوعية الثقافة المساعدة على احترام الشرائع والقوانين وكل ما يعرضه المجتمع سهل، حيث أن مصلحة الإنسان هي الأساس في كل ثقافة ولهذا فإنه يجب عليه اختيار النوع المرتبط بهذه المصلحة وخاصة في عصرنا المادي الحالي هو أفضل بكثير من الثقافة الكمالية إذا صح هذا التعبير أي الثقافة التي تمنح صاحبها لقباً علمياً ليس إلا. بينما يبقى هو بحاجة إلى المادة لتأمين حياته الطبيعية وهنا يجب علينا ربط الثقافة بالمواهب والميول الشخصية حتى يستفيد الشخص من الثقافة فائدتين الأولى لتحسين علاقة الفرد المثقف بها مع الآخرين وهو ما يمكن أن نسميها ثقافة اجتماعية والنوع الآخر وهو ثقافة مادية أي أن هذه الثقافة تستطيع أن تؤمن للفرد المستوى من الدخل الذي يحلم به ولهذا فإن الثقافة الناجحة هي تلك التي تؤمن ازدواجية الفائدة للفرد أي الثقافة المبنية على مجموعة العلامات التي يحصل عليها الطالب والتي قد لا تمكنه من دخول الفرع العلمي الذي يتناسب مع مؤهلاته الفكرية والبدنية، أي أن الثقافة هي أداة فعالة لحب التشريعات والقوانين كما أنه في الوقت نفسه أداة ضارة تنفر من التشريعات والقوانين وذلك حسب تأقلمها مع النفس الإنسانية، حكمها في ذلك حكم العضو الغريب الذي يوضع في جسم الإنسان فهو يخضع للتأقلم كما أنها في الوقت نفسه يخضع للفظ ومن هنا فإن المسؤولين عن التثقيف يجب أن يتعرفوا على النفس الإنسانية قبل التعامل معها ثقافياً وهو ما نراه جلياً وواضحاً عندما نلاحظ تمرد بعض الأشخاص المثقفين على المجتمع لأن ثقافتهم تشكل عبئاً اجتماعياً عليهم فمثلاً فإن الأستاذ الذي يضطر أن يدرس مواد لا تتفق مع ميوله أو أنه يمارس مهنة التدريس بسبب عدم وجود فرص عمل تتناسب مع رغباته وفي كلا الحالتين نراه دائماً مقطب الجبين ويعاني من أمراض نفسية وناقماً بصورة مستمرة على المجتمع وقوانينه وشرائعه ولهذا فإن من واجب الدولة التثقيف النفسي المادي أي جعل المادة وسيلة وليس غاية حتى نستطيع تأمين الفائدتين معاً بالنسبة للمثقف. 

الـمادة والتشريعات

إن عالم الاقتصاد الذي نعيشه هو عالم المادة وبالتالي كل شيء يخدم المادة هو في الوقت نفسه يخدم النفس وهو ما يعكس رضى الـمواطن على القوانين والشرائع أو أنه على العقل أن يبتعد عن مناقشة شرعية القوانين وبهذا فإننا نكون قد عدنا إلى النقطة التي بدأنا منها ألا وهي أن أهداف الشرائع والقوانين يجب أن تنصب على هدف معين ألا وهو تحسين الوضع المادي للفرد، فكل تشريع أو قانون يساعد على تحقيق هذا الهدف هو تشريع عادل وأن نسبة عدالة الشرائع والقوانين تقاس بما يحققه من هذا الهدف. 

الدخل والشرائع والقوانين 

مما شرحناه أعلاه فإنه يجب أن يعاد النظر في الشرائع والقوانين الناظمة لحياة الفرد في الدول التي يتدنى فيها مستوى الدخل أو مستوى المعيشة عن الفرد المماثل له خبرة وجهداً في الدول الناجحة أو في الدول الصناعية والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هل الدول النامية أو المتخلفة حضارياً على استعداد لإعادة تأهيل شرائعها أو أن هذا العمل لا يمكن تطبيقه بسبب عدم وجود الوعي التشريعي اللازم لذلك؟ ولكن برأيي يمكن أن يتم ذلك فيما إذا تم الإعداد إعلامياً لذلك يجب أن نجري اللقاءات وأن نقدم المحاضرات والمسلسلات وأن تنشر الصحف والمجلات مواد التشريع الجديد ولربما نتوسع في هذه الوسائل إلى القيام بإحصائية لمعرفة الرأي الشعبي للتشريع المزمع عرضه على مجلس الشعب لأخذ الموافقة عليه. وبرأيي أن إجراء الإحصائية وطرح القوانين أو الدساتير الهامة لأخذ آراء الشعب يحقق فائدة شعبية واسعة تمثل مجموعة كبيرة من الآراء المختلفة والمتباينة كما أنها تمثل آراء أصحاب المصالح بصورة مباشرة حيث لا يمكن لعضو في البرلمان أن يتفرغ تفرغاً كاملاً لخدمة منتخبيه حيث لا أحد من البرلمانيين المحليين قد دعا فئة معينة من الشعب لدراسة قانون أو دستور أو تشريع يخصها معروض على مجلس البرلمان رغم أنه كان يتمنى أن تزوره الوفود الشعبية لتأييد ترشيحه حيث يمنيهم بالوعود والأحلام وبالتالي فإن قاعدة الشورى تتم عبر الالتصاق المباشر بين المشرع والشارع ولكن الذي أقوله الآن هل هنالك من وسيلة أخرى غير هذه الوسيلة والتي قد يصعب تحقيقها في كثير من الأحيان؟ والجواب على ذلك قد يكون سهلاً من خلال الربط ما بين مناهج المرشحين وبين التشريعات والقوانين المراد إصدارها أو تعديلها أو دراستها فيجب أن يكون هنالك توافق ما بين الرغبة الشعبية في تعديل القوانين والشرائع وبين المناهج المعلن عنها من قبل المرشحين وعلى الناخب أن لا ينتخب أي مرشح فيما إذا كان هنالك بعد كبير ما بين هذه الرغبة وبين هذا مضمون منهاجه الانتخابي ويكون تفضيل أي مرشح مرهوناً بقرب المسافة بين هذه الرغبة وبين مضمون حيث أن اعتماد هذا المعيار يساعد كثيراً على حسن اختيار المرشح الذي يمكن أن يعلق عليه بأنه يمثل الآمال التي يحلم بها لتحقيق الإصلاحات الاقتصادية من خلال دراسة الأوضاع الاقتصادية الحالية ومحاولة تعديل القوانين والدساتير والتشريعات التي تقف حجرة عثرة في تحقيق النجاح المطلوب أي أن يكون النائب معبأ تعبئة جيدة بكافة مشاكل الشعب وبالتالي فهو يعرف كيف يجد حلها في مجلس البرلمان والذي سوف يكون عضواً فيه. إذاً هنا يمكن أن نحمل الناخب أيضاً مسؤولية كبيرة في القرارات المتخذة في برلمان الشعب استناداً إلى الأسلوب أو الطريقة أو القناعة المستخدمة من قبله لانتخاب من يمثله لتقرير مصيره وبرأي مسؤوليته أكبر من مسؤولية أي مواطن في هذا الشأن لأن الخطأ في اختيار الشخص المناسب لتمثيل الشعب في البرلمان يمثل ضرراً لكامل الأمة وليس ضرراً له فقط، وخطأ في هذا المجال يمثل في الواقع جريمة وهي القيمة المحددة في عرف الشعوب المتحضرة والواعية لأهمية الاقتراع حيث أن الناخب كثيراً ما يغير ميوله نحو أي مرشح استناداً إلى تغيير قناعاته تجاهه ولهذا ترى بأن المرشحين كثيراً ما يجهدون على رفع نسبة قناعات الناخبين تجاههم حتى ولو أدى ذلك إلى مناقشة الناخبين عبر وسائل الإعلام المختلفة كالصحف والمجلات والندوات والمحاضرات والتلفزيون ولكن الخشية في ذلك هو أن يستخدم رجال الأعمال الكبار لـمقدراتهم الـمالية في سبيل زرع قناعات وهمية في عقول الناخبين وهي الظاهرة التي تفرق الدول النامية عن الدول الـمتحضرة، بينما يغلف العقل في الحالة الثانية غشاوة مردها الإيمان بما يمكن أن يقدمه أصحاب الأموال الضخمة من تحقيق وهمي للمصالح الموعودة وبالتالي فإن يد الناخب أصبحت تملئ بطاقة الانتخاب بشكل غير إدراكي لأنه لم يكن ليهيئ نفسه لهذا العمل وبالتالي فإنه لا يملك سوى الصورة العشوائية والتي يغلب عليها سياسة تطبيق الخاطرجية الانتخابية أي أن المرشح هو زميل لصاحب لي فأنا انتخبه كُرمى لهذا الصاحب أو خدمة له بدون أن أدقق هو قمة الجهل ولهذا فإننا نحن المثقفين يجب أن نعطي أهمية للحياة الانتخابية بعيداً عن العواطف والمصالح والنزوات حتى نحصل على الفائدة المرجوة منها. 

وهنا تبدو أهمية الوعي الشعبي في تصحيح الشرائع والقوانين الذي يثبت عدم صحتها أو أنها لا تفي بمتطلبات وحاجات الشعب أي أن صفة الشعب في هذا المنحنى هي صفة المراقبة فمهمته التشريعية لا تقف عند حسن اختيار ممثله في مجلس البرلمان بل تمتد لتشمل مراقبة أعمال المنتخب من خلال دراسته وإدراكه للقوانين والشرائع مع جعلها صالحة لحياة المواطنين فإذا ما مست هذه القوانين والتشريعات المصالح المشروعة للمواطنين فإن على المواطنين أن يتقدموا باعتراضاتهم والتي يجب أن تناقش من قبل المشرع وأن يتم النظر بتعديل التشريعات والقوانين فيما إذا تم التأكد من صحة مضمون هذه الاعتراضات كما أن هنالك فائدة أخرى للمراقبة الشعبية المستمرة لتطبيق القوانين والتشريعات حيث أن المشرع في البرلمان لا يتجرأ باتباع الأسلوب العشوائي في إصدار التشريعات في حالة وجود مثل هذه المراقبة التي تتمتع بحق الاعتراض مع إبداء الملاحظات حولها. إذاً الاحتكاك المستمر ما بين المشرع والمشرع له منذ بداية الاقتراع الثاني هي ضرورية لتأمين العدالة التشريعية. 

ونحن إذا كنا نحمل مسؤولية وصول المرشح غير الكفء إلى خطأ مرتكب من قبل الناخب بسبب عدم كشفه الكشف الصحيح عن الشخص الذي يعطيه صوته فإن المرشح أيضاً غير خال من هذه المسؤولية فيما لو قام بدفع أموال طائلة لتغطية حملة دعائية تضليلية يستطيع من خلالها أن يكون فكرة خاطئة عنه في ذهن الناخب هدفه في ذلك هو الوصول إلى الكرسي الذي يحققه له مصالحه الخاصة وفي رأيي إن النية الحقيقية للناخب لا يمكن أن تتحقق إلا بتعديل شروط الانتخاب بحيث تحدد نوعية الطريقة الباهظة التي تدفع للحفلات واللوحات المضيئة وإلى الالتحاق أو الانضمام إلى المشهورين لكسب الأصوات. إذا الخطأ مرتكب بصورة مشتركة من قبل الناخب والمرشح معاً. 

العلم والتشريع 

قد يقول بعضهم بأن التعليم والتعلم والعلم من أولى واجبات كل حكومة، ولكن جوابي عليه: ما ذنب الحكومة إذا ما قدمت إلى المواطنين أفضل أنواع العلم ومن خلال أحسن الوسائل في حين المواطن يظهر السلبية تجاه هذا التصرف الحكومي؟ والسؤال الآخر هو: هل للحكومة المقدرة على تقديم العلم الذي يجعله إنساناً يستطيع من خلاله أن يحقق مصلحته ومصلحة وطنه، في حين لازالت الحكومة تسعى جاهدة لترسيخ حب الوطن في نفوس مواطنيها؟ وسؤال آخر هو: هل رغبات الفرد للحصول على العلم والمعرفة ثابتة نوعاً وكماً خلال فترة حياة الفرد المختلفة حيث يكون ذلك مرهوناً بالمسؤوليات المتبدلة مع التبدل في العمر الذي يمر فيه؟ كل هذه الأسئلة وغيرها يطرحها الإنسان على نفسه ولا يجد جواباً لها سوى العودة إلى عقله ليسأله لماذا جارى هوى نفسه الميالة للجهل والبعد عن اتباع الطرق العلمية الحديثة التي تسعى الحكومة جاهدة إلى تحقيقها، حيث نجد عندها أنه المذنب بحق نفسه والمجتمع، أي أن التعلم ليس هو بالطعام الذي يقدم إلينا وإنما هو يتم عبر الدافع الذاتي الشخصي فعلى كل فرد في المجتمع أن يثقف نفسه وان يتخذ عبرة من الأمم المتقدمة حيث يقف الإنسان ينتظر دوره للوصول إلى الحافلة أو إلى البائع لسلعة هو بحاجة إليها وهو يمسك كتاباً أو مجلة أو جريدة يقرأها، كما أننا نرى أن الإنسان المتحضر يختار الأفلام السينمائية الثقافية لكي يستزيد منها معرفة وثقافة وكذلك الأمر بالنسبة لأنواع المسرحيات والندوات واللقاءات التي يعدها أو يسعى إليها ومستوى ومضمون الأحاديث المتبادلة ما بين الأفراد.

إذاً فالجو الثقافي العلمي السائد في المجتمع يساعد على تسهيل مهمة الدولة التعليمي التثقيفي، ولكن السؤال الذي يعترضني في هذا المجال من أقوى وأجدى فعالية؟ هل الدولة أقوى وهي التي يجب أن تبدأ بالاعتناء بالعلم أم المجتمع هو الأقوى ويجب أن يكون المبادئ؟ فإذا ما وضعنا الاثنين في كفتي الميزان فهل نجد أن كفتي الميزان متوازيتان، والواقع يثبت بأنه على المجتمع أن يؤسس قاعدة علمية بغض النظر عن السياسة التعليمية المتبعة من قبل الدولة، إذ أن باب العلم مفتوح لكل طالب علم وعلى الإنسان أن يختار نوعية العلم التي تلبي طموحاته وميوله ورغباته والمادة التي يؤمنها له وهو ما يمكن أن نطلق عليه الموسم المهني العلمي، أي ما هي المهنة التي تحقق لصاحبها أكبر فائدة مادية خلال فترة زمنية معينة وطبعاً فإذا كانت الدولة عاجزة عن تحقيق سياسة علمية ناجحة فإنه يتوجب عليها تأمين التوازن بين الدخول وأنواع المهن بحيث أن صاحب المهنة يحقق مكاسب مادية من مهنته بمقدار إبداعه فيها لا بمقدار الظروف التي تساعده في الحصول على أكبر فائدة تمكنه من استخدام مهنته خلال فترة معينة، ولكن لسوء الحظ فإننا نجد الكثير من أفراد الأمة يتجاهل ميوله ورغباته المهنية لتأمين رغيف عيشه بسبب ما يمكن أن نسميه بالتزاحم أو التنافس بين المهن، ومن هنا نستنتج بأن الدور التعليمي للدولة لا يقتصر على ما يقدم من العلم بل يجب أن يعمل على تأمين المناخ العلمي الجاذب للاكتساب العلمي الذاتي لكي يتمتع  الفرد بالحرية الكاملة لاختياره المهنة التي تتفق مع رغباته ومؤهلاته، ولهذا فإن التشريعات الاقتصادية للدولة يجب أن تنبع من القاعدة الواسعة للاقتصاديين والتي تبدأ من جميع أفراد الشعب بداية من الفرد كونه يمثل معملاً اقتصادياً مستهلكاً لإنتاج الآخرين كما أنه منتج للآخرين، ولهذا فإن من أهم الثقافات  أو العلوم التي يجب أن نشجع  عليها جميعاً هو دفع المواطنين إلى قراءة المواضيع الاقتصادية، وهو ما يمكن أن ندعمه من خلال الإكثار من نشر هذه المواضيع عبر وسائل الإعلام المختلفة بأسلوب محبب وسهل الفهم ومبسط إضافة إلى دعم كل ذلك بالجهود التربوية المركزة على الهدف الذي تسعى إليه وسائل الإعلام ويكون ذلك من خلال التشريعات، كأن مثلاً يفرض عقوبات على كل شخص لا يتقيد في استخدام  المواقف المحددة لسيارات النقل أو بالعكس عدم تقيد هذه السيارات في المواقف المحددة لها، وقد يقول قائل: ما علاقة معالجة هذه الظاهرة الاجتماعية على  الاقتصاد؟ والجواب على ذلك هو أن المرض يبدأ بصورة صغيرة ثم ينتشر ليسيطر على الجسم كله. فإنه من الأفضل أن تتم معالجته للقضاء عليه في مهده، مثله في ذلك مثل الدوائر التي يتوسع قطرها حول بحصة ترمى في بركة ماء فقبول الاستهتار في أعمالنا اليومية بلا شك ينجم منه اضطراب في نتائج هذه الأعمال، كما أن عدم اهتمام المشرع بوضع الشرائع أو بتعديل الشرائع القائمة في بدء عملية الإصلاح القضائي  أي عدم اهتمامه بحياة الفرد أو بالحياة الاجتماعية فإنه لا يستطيع وضع التشريعات المتعلقة بنوع معين من الأعمال استناداً إلى القاعدة الحقوقية والتي تجعل الأحكام الصادرة عن حادثة نستند إلى أجزائها من مسببات والتي تشكل مجموعها العمل أو الحادثة التي يحاسب عليها القانون، أي أن القاعدة تعني أنه لا دخان بلا نار وعلينا دائماً البحث عن النار لإطفائها إذا كنا نرغب بإزالة الدخان المعكر لجو المجلس ويضر بصحة الجالسين وهذا يعني الأضرار بعملية  الإصلاح الجسدي للمجتمع ولهذا.

فإنه يتوجب على المجتمع الآخذ بالأهمية التربوية لكل صغيرة وكبيرة باعتبار أن الخطأ الكبير هو عبارة عن مجموعة أخطاء متراكمة، فالسكوت على الخطأ في  الأسرة سوف يتضخم حصوله في المدرسة كما أن السكوت عنه من قبل جهاز المربين من أساتذة ومدراء في هذه الحالة يجعله يتضخم ويتجسم حيث يصعب على المجتمع تقويمه وإصلاحه إلا بإصدار الأحكام القاسية الرادعة، ولهذا فإن هناك اختلافاً في التشريعات والقوانين المتعلقة بتنظيم حياة الإنسان بين بلد وآخر بالنسبة استناداً إلى مراحل العمر التي يمر فيها، فمن الجدير بالذكر بأن إصدار التشريعات لإصلاح النفس البشرية المتقدمة في العمر أصعب بكثير من  إصدار التشريعات التي تعتني بتنظيم حياة الطفل، ولهذا فإننا نجد بأن معالجة  الأمور من جذورها أفضل بكثير من معالجة نضوجها إذ هناك علاقة طردية بين صعوبة إصدار التشريعات والعمر الزمني للإنسان المشرع له حيث كلما ازداد الإنسان عمراً اضطر الجهاز التشريعي إلى التعمق في إعداد  التشريعات الخاصة بالأشخاص ذو السن المبكر من العمر إذا ما أريد اتباع سلم الأولويات في الإصلاح التشريعي الاقتصادي.

وهنا يتبادر للإنسان  أيضاً  سؤال آخر عن التشريعات الاقتصادية: أمن الأفضل استيرادها جاهزة مطبوخة أم من الأفضل البدء بإعداد التشريعات الاقتصادية الخاصة بنا والتي تتناسب مع أوضاعنا الاجتماعية والثقافية والعلمية؟ ويمكن أن يكون الجواب العقلاني على ذلك هو: بأنه يمكن الاستعانة فقط بالتشريعات والقوانين لأنها مرتبطة بالأهداف الحضارية التي  تسعى إليها ولكن يجب في الوقت نفسه أن تؤمن بأن الوصول إلى الهدف المفهوم بتفاصيله أفضل بكثير من تحقيق الوصول إليه عن طريق الببغائية  أي عن طريق التقليد، لأن الهدف الأول يحقق لنا الانطلاقة منه نحو تطور  حضاري خاص بنا أسوة بما فعله أصحاب الحضارة الغربيون الحاليون الذين اقتبسوا حضارتنا عن طريق فهمها وهضمها ومن ثم استطاعوا أن يحققوا حضارتهم الحالية والتي يتفاخرون بها على حضارة العالم، وقد أدى بهم هذا التفاخر إلى السعي  للحد من تحقيق الآخرين لحضارتهم وذلك عن طريق ضخ حضاراتهم المادية بصورة مستمرة في المواقع التي تستطيع أن تنطلق منها الشعوب النامية أو الساعية إلى تطوير حضارتها، وهو ما نراه الآن من مراجعة هذه الدول الحضارية لسياستها حيث لجأت إلى اتباع سياسة الحوار بينها وبين الدول المتخلفة حضارياً، ولكن ليت  هذا كان مبنياً على أساس تحقيق المصالح الذاتية للدول المتخلفة حضارياً، وإنما كان مبنياً على أساس المصالح المتبادلة للدول المتحضرة والتي من أهمها تطوير  اقتصاد استهلاكي لبضائعها المنتجة وهي النقطة التي يجب أن تنتبه إليها الدول المتحضرة قدر الإمكان، إذ يجب عليها أن تنتبه لمصالحها التنموية الذاتية قبل أن تندفع بصورة عمياء إلى القبول بصورة تامة ما هو مطبق من غيرها حتى لا تقع تحت رحمة تصرفاته وتفقد تحقيق الاهتمام بمصالحها الذاتية وهو الحد الأدنى الذي يساعدها على البدء في يوم من الأيام بالانطلاق نحو تحسين وضعها الاقتصادي عن طريق تأمين التجانس العادل الذي يؤمن لها الحماية الاقتصادية ضد تطبيق سياسة العولمة التي تسعى إليها الدول الصناعية التسع الكبرى (المتضمنة الولايات المتحدة الأميركية)، وهو أن نعمل على تهيئة أنفسنا علمياً لنعرف كيفية الخوض في معركة اقتصادية سوف لن نكون الطرف الرابح فيها إذا لم نبن شرائعنا الجديدة على أساس تكوين اقتصاد قوي يعمل على تحسين دخل الفرد القائم على ربط الدخل بالجهد الفعلي والبدني أي التشريعات الاقتصادية التي يجب أن تحقق المنحنى  التالي:

التشريع الاقتصادي ـ تحسين مستوى الدخل ـ الإصلاحات الاقتصادية

أي لا حضارة بدون تحسين مستوى الدخل الفردي لكي يفي بمتطلبات الحياة المعاصرة.

لقد أعددت هذا البحث لأربط أهمية البدء بإصلاح التشريعات الاقتصادية قبل غيرها ووفق سلم الأولويات للأعمار بدءاً من الأطفال قبل الولادة وبعد الولادة حتى دخولهم المجتمع نظراً لما للدور الذي تلعبه التشريعات الاقتصادية في تحسين أداء التشريعات الأخرى والتي بمجموعها تساعد على تحريك العقل الإنساني نحو تحقيق الأهداف الحضارية المنشودة.

الدخل وحسن الأداء 

يقول بعضهم إن البضائع ذات الإنتاج الأوروبي هي أفضل مما هي عليه البضاعة المنتجة نفسها في بلدان أخرى كالمنتجة في بلاد الهند والصين وغيرها من البلدان، ولعل هناك عوامل عديدة تلعب دوراً مؤثراً في ذلك. ولو قارنا الدخل الذي يحصل عليه في كل من هذه البلدان مع العامل الذي يقوم بصناعة السلع نفسها في البلدان النامية لوجدنا أن هناك فارقاً كبيراً بين جودة السلعة المصنعة في كل من هذه البلدان مما يدل على أن هناك علاقة وطيدة بين الدخل وجودة المنتج، ولكن حل مشكلة الدخل في الدول النامية ليس بالقضية السهلة حيث لا يمكن رفع سعر مبيع السلع المنتجة من قبل العامل المتدني الأداء لتغطية معدلات الدخل الجديدة المطالب بها، وإذا ما تم تجاهل هذه الناحية فإننا سوف نجابه بلا شك حالة من حالات التضخم النقدي وهي الحالة التي يرتفع فيها معدل الاستهلاك المحلي مع العجز عن تأمين القطع الأجنبي اللازم لاستيراد مستلزمات الإنتاج اللازم لتغطية حاجة الاستهلاك المتزايد، وبالتالي تتعرض قيمة العملة المحلية للانخفاض بسبب عدم إمكانية رفدها بالقطع الأجنبي الناجم من عملية التصدير، إذ نلاحظ أي نشاط اقتصادي لا يكون ناجحاً إذا لم يقم على سياسة الأخذ والعطاء ومقدار نجاحه محدداً المقدار الذي تزيد فيه كمية الأخذ عن كمية العطاء، وحتماً فإن الدخل يمكن أن يكون عادلاً ويحقق الكفاية لصاحبه من خلال نجاح المجتمع في تطبيق هذه القاعدة خاصة عندما يشعر الموظف بنواحي معنوية كالعز والكرامة إضافة إلى الناحية المادية، فهو يقدم للمجتمع أكثر مما يأخذ منه كما أن المجتمع يزداد تقديراً لنوع العمل والعامل اللذين يحققان هذه القاعدة، وهنا أريد أن ألفت الانتباه إلى أن النجاح في تطبيق هذه القاعدة هو الدليل على النجاح في عملية الإصلاح الاقتصادي كما أنه يمكن الاعتماد عليها أو الانطلاق منها على الأقل في تطوير الاقتصاد، كما أن الابتعاد عن هذه القاعدة يضيع علينا فرصة تحديد نقطة البدء ويمكن تقريب صلاحية هذه الفكرة للأذهان وهو: أن الإصلاح يجب أن يبدأ بالإنسان أولاً باعتباره هو من يختار المواد اللازمة للبدء في كل صناعة وهو الذي يقوم بتعديل مواصفاتها لتصبح أكثر ملاءمة وطبعاً فإن هذا كله يقوم به لتأمين قوة اقتصادية لتأمين مستوى معيشي أفضل، أي أن هنالك حلقة دائرية بين الإصلاح أو التطوير الاقتصادي والإنسان يبدأ أولاً بإصلاح الإنسان الذي هو أداة لتطوير الاقتصاد وتحسينه لتحصيل مقدار أكبر من الفائدة لمصلحته وهكذا دواليك.

وباعتباري أحد أفراد هذا المجتمع فإنني لابد أن أشعر بآلامه وأفراحه وأتراحه وأحزانه، ولهذا فقد أعددت هذا البحث عن الدخل الذي يعاني منه معظم الناس الذين يعملون في القطاع العام أي معظم العاملين من الشعب لأن الأغلب هو موظف لدى الحكومة نتيجة للسياسة الاقتصادية المتبعة سابقاً والهادفة إلى زيادة بسط سيطرتها على الاقتصاد، وأن العودة عن هذه السياسة ليس بالأمر السهل والذي يمكن أن يتم تدريجياً بعد أن يتم دراسة الواقع الاقتصادي الذي أدت إليه هذه السياسة ومن ثم العمل على الاستفادة مما هو متوفر لرفع معدلات الدخول عن طريق الإصلاح الاقتصادي والعمل بجد ونشاط لتطويره وفق الأسس العالمية المعمول بها في هذا المجال، أي علينا أن نستفيد من خبرات الآخرين لتكوين خبراتنا ومن ثم العمل على مجاراة أو حتى الوصول إلى درجة المنافسة العالمية في هذا المجال.

3ـ الادخـــار

الادخار عنصر اقتصادي مهم فهو يفيد بالاستخدام عند الحاجة وهو الحد ما بين الإسراف والتقتير أي يجب على الإنسان أن يؤمن حاجاته الضرورية للعيش الكريم ومن ثم عند هذه النقطة يبدأ بالتفكير في البحث عن الادخار، حتى أن الله عز وجل قد جعل من بنيان جسم الإنسان بأن كل عضو فيه يعمل بالتنسيق بينه وبين العضو الآخر، أي جعل حركة كل عضو يعمل ضمن نظام معين لا إفراط ولا تفريط في حركة بحيث لا تؤثر حركته على حركة الأعضاء الأخرى، وبالتالي فإننا نستنتج بأن عملية الادخار ضرورية لتنظيم العمليات النقدية والتجارية بين أفراد المجتمع، كما أن الادخار قد ظهر عند العائلات القديمة على شكل حفظ مواد غذائية لاستخدامها عند الحاجة أو في فصول معينة، وكانوا يطلقون عليها كلمة التموين ومنه يمكن أن نطلق على الادخار بأنه عملية تحقيق التوازن في حياة الإنسان فهو يعمل على تحقيق المعادلة التالية: 

الدخل = الإنفاق + الادخار

والادخار في هذه المعادلة هو صمام الأمان فيها، بحيث إذا قل الإيراد فإن الادخار يساعد على النقص الحاصل لدعم الإنفاق بالشكل الذي يستطيع أن يؤمن للإنسان مستوى معيشة معينة، كما أنه في حالة زيادة الإيراد فإن الادخار يمنع الإسراف ويمتص الزيادة بالشكل الذي يجعل حياة الإنسان متوازية وقد قيل منذ القديم: (خبي قرشك الأبيض إلى يومك الأسود)، كما أن الحكومات المتعلقة اقتصادياً تحتفظ بقسم من محاصيلها الزراعية بشكلها الطبيعي أو بعد تحويلها إلى منتج، وذلك لكي تستعمله أيام القحط وكذلك فإنها تحتفظ بقيمة نقدية معينة من القطع الأجنبي حفاظاً على قوة نقدها تجاه العملات الأخرى، فهي تضخ كمية من النقد الأجنبي عندما تبدأ قيمة هذا الأخير بالارتفاع بالنسبة للنقد المحلي مساعدة في ذلك على عدم ارتفاع أسعار المواد في السوق وبصورة خاصة الغذائية منها.

تأهيل الفرد للتعود على الادخار 

لاشك بأن الادخار عملية تربوية أخلاقية اقتصادية حيث ورد في القرآن الكريم بأن }المال والبنون زينة الحياة الدنيا{ صدق الله العظيم. (
)
وكما جاء في الحديث الشريف بأن المال والفراغ هو مفسدة للمرء وأي مفسدة إذاً! المال ضالة كل شخص وهو يشكل فائدة له فيما إذا أحسن استخدامه كما يكون نقمة عليه إذا أساء استعماله، ولهذا فإن عملية الادخار هي التي تحول دون جعل المال ضاراً على صاحبه بحيث المنحنى البياني للإنفاق يتجه بصورة مستقيمة رغم تذبذبات الدخل والإيراد، ولهذا فإن على أفراد الأسرة وخاصة الأبوين أن ينموا حب الادخار عند الأطفال كأن يطلبوا مثلاً منهم حفظ قسم من إيراداتهم في صندوق صغير معين يستعمل رصيده عند الحاجة لـمنح المساعدة إلى غيرهم أو عندما تضيق الحالة المادية للأسرة أو عند حصول الرغبة في شراء حاجة تفوق قيمتها المبلغ الذي تستطيع الأسرة دفعه، وبالتالي فإن هذا المبلغ المدخر يستعمل لتنظيم الحياة المادية للطفل وتبقى هذه المادة التربوية مطبقة في مجال رعاية الطفل وحتى دخوله الـمدرسة، ومن ثم تنتقل مهمة تعليم هذه المادة والإشراف على تنفيذها إلى الأسرتين معاً الأسرة المنزلية والأسرة المدرسية المكونة من الجهاز التعليمي، أو في إحداث تعاونية في كل صف يتم تقديم المساعدة إلى طالب محتاج فيها أو تقديم العيادي إلى عمال المدرسة إلى ما هنالك من المشاركات الاجتماعية والتي تفوق فيها الإمكانيات المادية عن الإمكانيات الفردية. وطبعاً فإن جهازنا التعليمي لا يعلق على هذه الأهمية حيث أقول في هذه المناسبة بأن تربية الجيل ليست فقط مقتصرة على دخول الطلاب لقاعات الدراسة والخروج منها لكي يتعلموا ما ورد في الكتب فقط، وإنما واجب الجهاز التعليمي هو تربوي علمي أخلاقي حيث يعدل جو المدرسة الجاف بجو مرح عندما يشترك الطلاب في جو اجتماعي تحت إشراف مربين أكفياء كالرحلات والمباريات وتقديم المساعدات وافتتاح الدورات الدراسية الإضافية مع إجراء الندوات والمحاضرات الثقافية، وأن الأسلوب التربوي الاجتماعي الأخلاقي ينمي العلاقة القائمة بين أفراد الجهاز التعليمي والطلاب، الأمر الذي يقوي بصورة غير مباشرة محبة الطلاب للمعلمين وإلى الأسلوب التربوي الذي يتبعه المعلم في جعل ادخار الطلاب كأداة لإشاعة المحبة فيما بينهم والذي يظهر من خلال روح التفاني في خدمة المجتمع الذي يعتبر نفسه جزءاً لا يتجزأ منه، وهو الأمر الذي يشجع الـمثقف على تقدير أهمية المال العام لأنه نوع من أنواع الادخار، وبالتالي فإن الرجل الذي تخرج من مصنع الهيئة التعليمية سوف يقبل على دفع الضرائب والاستثمار بشكل قوي، خاصة عندما تكمل السلطتان التنفيذية والتشريعية مهمة الهيئة التعليمية بأن تحسن قيادة عمليات الاستثمار سواءً من خلال الأموال التي تجنيها من الضرائب المختلفة أم من الأموال المتدفقة من جيوب المستثمرين المحليين والأجانب، مع التنويه بأن جمع الضرائب هو أشبه ما يكون في ادخار مال لكي يصرف للصالح العام وأن حسن استخدام هذا المال المحصل قسرياً سوف ينعكس بلا شك وبصورة مباشرة على أن تقليد أصحاب الأموال الحكومية بضخ أموالهم في قضايا الاستثمار المقيد والمنتج، خاصة عندما لا تفرض قوانين الاستثمار على المستثمر بقدر ما تشاركه السلطة التنفيذية في إعداد المراسيم والقوانين والتشريعات الاستثمارية.

كيف لا وقد تعلم المستثمر هذا من خلال ممارسته لعملية الادخار في مراحل تعليمه المختلفة كطالب في دفع المبلغ الذي يدفعه في صندوق التعاون أو الادخار، وكما قلت اعتبر الأموال المجمعة عن طريق الضرائب بمثابة عملية ادخارية وإنما كان يشارك في صنع القرار حول كيفية صرف المبلغ المدخر خاصة عندما يكون الصالح العام بأمس الحاجة لهذا الـمبلغ. وهنا تبدو أهمية الإعداد لعملية الادخار النوع الأفضل وبلا شك فإن الأفضل هو ما يتعلق بدعم الصالح العام. ومن هنا تستطيع المدرسة أو الجامعة أو أي معهد علمي أو مهني قد قضى الطالب زهرة شبابه فيه أن تكون بمنزلة الإعداد والتهيؤ للفرد من أجل دخوله إلى المجتمع بشكل سليم، وبالتالي فإننا يمكن أن نعتبر بأن الشذوذ عن قواعد المجتمع بالنسبة لأي فرد هو بمثابة تقصير الجهاز التعليمي بحقه مما يدفعنا في هذه الحالة إلى التساؤل لماذا لم يتأثر هذا الفرد بالجهاز التعليمي خلال فترة إعداده في المجتمع الصغير ألا وهو المدرسة؟ هل هو ضعف في كفاءة وسلوك الجهاز التعليمي أم في عدم تعاون الأسرة مع الجهاز التعليمي؟ أم بسبب خضوع هذا الفرد لبعض المواد الواردة في المنهاج التعليمي؟ أو لانضمامه حالياً إلى مجتمع في مدرسة جديدة لم يستطيع أن يتجانس معها؟ أم أن خللاً حاصلاً بين واقع المجتمع والمراحل التي أعد لها هذا الفرد من أجل دخول هذا المجتمع وإلى غيرها من الأسئلة. ويبدو واضحاً بأن الهيئات الدستورية في المجتمع لم تستطع أن تكمل مهمة الهيئة التعليمية التربوية حيث جعلت من أسلوبها في جمع الضرائب واستثمارها تكسب الفرد الذي انخرط في المجتمع حديثاً اعتقاداً بأن ما كان يتعلمه هو مثالي ولا يمكن تطبيقه، فتكون الهيئة الدستورية قد ألقت ما عملت وهدفت إليه الهيئة التعليمية على مدى سنوات عدة. 

الضريبـة والادخار 

لقد قلنا بأن هنالك ضريبة ادخارية، ومعنى هذا أن العلاقة قوية ومتينة ما بين الضريبة والادخار باعتبار أن الدولة أو السلطة التنفيذية تقوم بجمع الأموال اللازمة للقيام بالأعمال والخدمات نيابة عن الشعب باعتبار أن الفرد لا يمكن أن يقوم بها نظراً لضخامة المال والجهاز الإداري والعمالي اللازم لتنفيذه، ولما كانت معظم الحكومات قد عجزت حتى الآن عن كسب الثقة الكاملة بين المكلف والمكلف بحيث لا يقبل المواطن على دفع الضريبة بمحض إرادته، لأن ما يدفعه سوف يوفر عليه دفع مبالغ لتأدية خدمات معينة هو بحاجة ماسة إليها لكي ينجز أعماله اليومية، لأنه كما قلنا فإن الادخار عملية تضحية بحيث يقبل المدخر أن يعيش خلال وقت من الأوقات في مستوى أفضل وهذا بالطبع ليس بالأمر السهل ولكنه قابل للتحقيق في جو يسوده الشعور بأن هناك منفعة سوف تتحقق من خلال المنفعة العامة، أو أن جزءاً من النفع العام سوف يلحق به باعتباره جزءاً لا يتجزأ من المجتمع، وكذلك الحال تكون بالنسبة للادخار الضريبي فإذا لم تستطع السلطة التنفيذية تحقيق رغبات المدخرين من الأموال المدخرة كأن يضعف الادخار الضريبي عن تأمين حجم الخدمات الاجتماعية المطلوبة ولهذا فقد تبدو علامات التأفف والضجر على وجوه المكلفين الذين يدفعون الضريبة، ولهذا فإن أول ما يجب عمله لتطبيق إصلاح ضريبي معين هو: دراسة كفاءات الجهاز البشري من الناحية الفنية، وكذلك عدالة فرض الضريبة استناداً إلى معايير مقنعة، بأن يرى أن المبالغ الضريبية المجمعة سوف تستخدم لدعمه اقتصادياً سواء أكان ذلك عن طريق المشاركة أم تقديم خدمات كالقروض أو تأمين خدمات فندقية أو طرقية بجانب المشروع الـمزمع إنشاؤه، وخير طريقة لإثارة الرغبة الطوعية لدفع الضريبة هو اللمس الفعلي لنشاطات الدولة المحولة من الضرائب، وأكبر مؤثر لإبعاد المواطن عن دفع الضريبة هو عدم وضع الوعود ومضمون الميزانيات موضع التطبيق العملي، خاصة عندما يتم اعتبار المبلغ غير الـمستخدم في نهاية كل عام بمثابة وفر تحققه الخزينة، متجاهلين أنواع الخدمات التي كان من المفروض أن تقدم من خلال استخدام هذا الوفر. وهنا لابد من الإشارة بأن عدم استخدام المال الضريبي بالاستثمار الخدمي يبعد المستثمر المحلي والأجنبي عن الاستثمار حيث يعتبر الاستثمار الضريبي الناجح القدوة والمشجع على إقبال مصادر التمويل لبلادنا لدراسة إمكانية استثمار أموالها في سوريا. 

إذا الضريبة أو الادخار الضريبي مرهون من حيث الفائدة أو الضرر بحسن أو سوء استخدامه وهو مسؤولية السلطة التنفيذية، فإن حسن الاستخدام هو المعيار لنشاط أو ضعف الادخار الفردي حيث أن الفرد الذي يعتمد على الدولة في بناء مستقبله ومستقبل أولاده هو ذاك الفرد الذي ينشط في حركة اقتصادية مستمرة، ولهذا فإن النشاط الاقتصادي يكون مزدهراً عندما تهتم الدولة بتحمل بعض المسؤوليات عن الفرد لكي يجعل منه فرداً ديناميكياً نشيطاً لا يشغله التفكير في الغد بقدر ما يتطلع إلى حياة دسمة ملؤها الإبداع الفكري وهو ما يعني الاقتصاد، وكم هو جميل أن تلجأ السلطة التنفيذية إلى ترشيد استخدام الادخار الضريبي محققة هدفين في آن واحد، الأول: بأنها استطاعت أن تحقق العدالة الضريبية، وثانيهما: أعطت الراحة النفسية لدافعي الضرائب لاعتقادهم بان المال الضريبي أصبح في أيدٍ أمينة، أي أن هذا المال لم يتغير إلا من حيث مكان وجوده أي من جيوب المكلفين إلى موضع الإنفاق المناسب ورحم الله من قال: »خزانة الدولة جيوب رعاياها«. 

هذا ويمكن الاستفادة من فرض النسب الضريبية مع كيفية تحصيلها والشرائح التي تخضع لها في عمليات تشجيع الاستثمار والادخار لدى القطاع الخاص، لأن الاستثمار الفردي هو أكثر نشاطاً ودراية مما  هو عليه الاستثمار الجماعي الخاضع لقوانين وشكليات معينة، ومن هنا يمكن أن نستنتج بأن الادخار الضريبي يمكن أن يستخدم كأداة سحرية لتدخل الدولة في الاقتصادي وهو برأيي طريقة بديلة من طريق تدخلها بأخذ مبادرة قيادة الوحدات الاقتصادية بصورة مباشرة كما هو سائد في الأنظمة الاشتراكية أو الشيوعية، إلا أن هذا التدخل يصبح ضاراً فيما لو لم يستخدم المال الناجم منه في تحقيق المزيد من الإيرادات للمكلفين، ومن هنا نرى أن الدافع لزيادة الإيراد هو أحد العوامل المشجعة على زيادة حجم الادخار الضريبي أو رفع معدل الادخار الضريبي. إذاً نحن نعيش في دائرة
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وهذه حلقات متصلة مع بعضها اتصالاً محكماً، فالفرد يطمح إلى أن يكون شريكاً فعلياً للسلطة التنفيذية في مجال استثمارها للادخار الضريبي، وهو غير مستعد للمحافظة على شراكته معها عندما يرى بأنها لا تحسن استخدام رأس الـمال الذي أودعه عندها سواء أكان ذلك بصورة مباشرة أم غير مباشرة، أي سواء بانعكاس ذلك على زيادة دخله من خلال فرص عمل جديدة أم زيادة في معدلات أرباحه التي يحققها من الأعمال التي يزاولها حالياً أو عن طريق منحه قروض جديدة أو منحه تسهيلات يستطيع من خلالها الرفع من نشاطه الاقتصادي وخير مثال على ذلك: »هو الدعم الحكومي لتصدير بعض المواد المصنعة في معظمها من مواد أولية محلية« أي الـمال الـمجتمع ضريبياً استخدم في تأمين العيش لعدد جديد من العاملين أو تحسين الوضع المعيشي لعمال حاليين، وطبعاً فإن هذا العمل يخفف العبء عن القطاع الخاص لأن هذا القطاع لا يقف عادة مكتوف الأيدي تجاه الفقير والبائس، حتى ولو كان بعضهم يعمل لدى الدولة برواتب ضعيفة فإن القطاع الخاص لا يتجاهلهم وإنما يمد لهم يد المساعدة. 

هل الإصلاح الاقتصادي يساعد على الادخار ؟

يمكن لهذا الإصلاح أن يتم عبر تحسين وضع وحجم الـمدخرات، فالـمدخر هو مال يفيد في إعادة استهلاكه أو استثماره وخاصة لدى المشاريع الكبيرة التي يعجز فيها الأفراد عن القيام بها نظراً للقدرة المالية الكبيرة والخبرات الواسعة التي تتطلبها، وباعتبار أن التأخر الاقتصادي يعود إلى عدم وضع خطة صناعة إنتاجية حسب المتطلبات العالمية والتي تدخل حكماً في عدادها السوق المحلية حيث نجاح تسويق أي سلعة على المستوى العالمي هو حتماً نجاحها على المستوى المحلي أو القطري، ولهذا فإن التحرك الصناعي نحو الهدف العالمي هو من أهم الأولويات التي يجب علينا أن نمنحها في تصحيح مسيرتنا الصناعية، والذي يعكس زيادة في مقدار مدخراتنا وخاصة ما يتعلق منها بالقطع الأجنبي اللازم والضروري للاستمرار في عملية الإصلاح الصناعي، أي يجب علينا أن نعمل أولاً على زيادة حجم الإيرادات من القطع الأجنبي لأنه هو الادخار المساعد لنا في عملية الإصلاح، وأما ما هي الطريقة التي يجب علينا أن نسلكها بهذا الصدد. فهي العمل على زيادة مدخراتنا من القطع الأجنبي ومن العملة المحلية بدون المساس بجيوب المواطنين، أي عدم المساس بالمدخرات الخاصة مع العمل مع أصحاب هذه المدخرات على استثمار مدخراتهم في مشاريع مدروسة على مستوى الأسواق العالمية، ولا يمنع هذا من إحداث مركز معلوماتية مشترك بين القطاعين العام والخاص يتم من خلاله دراسة واقع مجمل الإنتاج الحالي، والعمل على تحويل الصناعة الخاسرة إلى رابحة ومن ثم الانطلاق إلى صناعة تستطيع تحقيق جو المنافسة العالمية، كما يجب في الوقت نفسه دراسة تنمية الطاقات المتوفرة بالشكل الذي يتفق مع دراستنا لواقع الصناعة، ثم العمل على اكتشاف الطاقات المخزونة لاستثمارها لصالح الدخل القومي أي أنه يجب علينا إحداث ورشة عمل يساهم فيها كل المخلصون الاقتصاديون في هذا البلد إلى التنسيق بين التوظيفات المختلفة في الاستثمار، وهو ما يساعد على رفع معدلات الدخول والتي أصبحت مطلب كل مواطن يرتقب الإصلاح الفعلي بكل اهتمام. فنحن يجب ألا نفرح بزيادة عدد المصانع بقدر ما يجب علينا أن نفرح بمنح رخص إحداث المصانع الناجحة، لأن الإنتاج الإجمالي الضخم هو عبء على الوطن إذا لم يدرس عملية التسويق قبل عملية الإنتاج، كما أن الإنتاج الضخم السيء يشكل ضرراً على الادخار، وكذلك هو ضرر اقتصادي بسبب إنه يعكس عرقلة في وجه الإصلاح الاقتصادي، وقد ناديت ولا زلت أنادي بإحداث مركز أبحاث اقتصادي وظيفته دراسة الجدوى الاقتصادية لكل مشروع بشكل علمي، كما يمكن إحداث بنك معلومات لمشاريع ناجحة بديلة لما هو مقدم للاستثمار ولكن لا زلنا إلى الآن نشاهد إنشاء معامل بصورة عشوائية تشكل عبئاً ضخماً ومستمراً لمخزوننا ولإيرادنا من القطع الأجنبي على حد سواء، وهو يحول حركتنا الاقتصادية عن مسيرتها الصحيحة، فبدلاً من الاستفادة من هذه المدخرات فقد أصبحنا نتعرض إلى ضرر ناجم من استخدامها السيء وهنا أريد أن أؤكد على أن عدم وجود ضابط علمي ترغيبي لعمليات الاستثمار قد دفع بالمستثمرين الوهميين إلى استخدام مدخرات المواطنين لـمصالحهم، وبالتالي حرمان الاقتصاد من هذه المدخرات في ظل عدم وجود مشايع موثقة من قبل جهات علمية. 

نشاط السلطة التنفيذية والادخار الضريبي 

لا شك بأن الجهات التجارية التي تدفع ضريبة هي الجهات التي تزاول نشاطاً تجارياً أو صناعياً ينجم منه ربح صافٍ يخضع إلى الضريبة بغض النظر عن الجهة التي تقوم بهذا النشاط سواء أكانت قطاعاً عاماً أم خاصاً، وعادة تغطي الـمنشأة مصاريفها من الأرباح فإذا لم تحقق أرباحاً فهي تأكل من رأسمالها كما يقال بالعرف التجاري، وإذا لم تجد سيولة في رأسمالها فإنها تتعرض إلى وضع صعب كالاقتراض أو الدين أو القيام بأعمال تجارية شاذة تستطيع من خلالها أن تلعب بأطماع بعض المدخرين الصغار والذين يطمحون إلى استثمار أموالهم المجمعة بعرق جبينهم خلال فترة شبابهم، وبالتالي يضيع حلمهم سدىً عن طريق استثمار وهمي هدفه جمع المال ليس إلا لتسديد عجز معين وهو ما نحذر منه أصحاب الادخار المحدود بحيث يجب عليهم أن يتعاونوا فيما بينهم لإنشاء استثمارات مقبولة ومعقولة، لا اللحاق بما هم يدعون بأنهم هم أصحاب الاستثمار المفيد لهم، وهنا يقع على الدولة واجب التخطيط لاستثمارات ناجحة على جميع الأصعدة والمجالات بأن تراقب استثمارات القطاع الخاص كمراقبتها  لاستثمارات القطاع العام، لأن الكتلة الاقتصادية لا تتجزأ فهي مكونة من القطاعين العام والخاص وبالتالي فإن اهتمامها في استثمار مدخرات القطاع الخاص يساعدها أو يرفع العبء عنها في مجالات متعددة كخفض نسبة البطالة وعدم تحمل عبء توظيف العدد الكبير من خريجي الجامعات والمعاهد وأصحاب المهن الذين أصبحوا يتسكعون على أبواب المسؤولين والوزارات ودوائر الدولة هنا وهناك طلباً للحد الأدنى من مستوى المعيشة وهو ما يدفع للورقة التي تخرجوا بموجبها لا لخبراتهم أو لتجاربهم وفق أسس الحياة المعاصرة.

ولهذا فإنه على السلطة التنفيذية والغرف التجارية أن تقوم بصورة مستمرة بتقييم وضع الاستثمار الحكومي والخاص، والقيام بدراسات المشاريع الجديدة الضرورية الخدمية والتجارية والإنتاجية وهي الحالة التشجيعية بالواقع لهذين القطاعين الأخيرين خاصة عندما يرون بأن هنالك دراسات مستفيضة قد تم إعدادها بشكل علمي من الجهات المسؤولة عن القطاع العام  والخاص لمعرفة الجدوى الاقتصادية، وبالتالي فإن طرح الأوراق المالية الخاصة لهذه المشاريع سوف يلقى استجابة قوية من أصحاب الادخار بسبب الثقة والمسؤولية التي تتمتع بها هذه الجهات الدارسة.

وهنا أرى بأن امتصاص التضخم النقدي عبر المساهمات في المشاريع بدلاً من اللجوء إلى سحب الفائض من الدخول أي الادخار عبر فرض المزيد من الضرائب، وهو ما يدعيه بعضهم بأنها الوسيلة التي يمكن عن طريقها القضاء على التضخم النقدي، ولكن أصبحت هذه النظرية غير ناجحة لأنها تؤدي إلى سلبيات اقتصادية في حالة كون السلطة التنفيذية غير قادرة على استثمار المال المجمع لديها، وتبقى حالة ترك اتخاذ قرار استثمار الدخول من قبل أصحابها وللمشاريع المدروسة لهو أفضل بكثير فيما إذا تم وضع أسس وقواعد ناظمة لها نظراً لأن هدف الربح لدى القطاع الخاص قد يعطي فكرة أحياناً بأن هذا القطاع هو الذي يتمتع بإدارة جيدة تحقق له الأرباح العالية والتي لا تقارن مع الأرباح أو الخسائر المحققة من قبل مشاريع القطاع العام، ولكن هذه النظرة أيضاً لم تعد صحيحة مائة بالمائة في وقتنا الحاضر بعد أن سمعنا بأن هناك الشركات العملاقة في الولايات المتحدة الأميركية كبرى الدول الرأسمالية قد تم الإعلان عن إفلاسها بسبب سوء إدارتها وإلى الهبوط السريع والكبير في قيم أسهمها المالية، مما اضطر الحكومة الأميركية إلى التدخل في شؤونها ولكن بعد فوات الأوان. 

وهنا أدعو إلى فكرة جديدة لتعاون الدولة مع القطاع الخاص في شأن استثمارات القطاعين العام والخاص مؤكداً على ناحية مهمة هو أن استثمار الضرائب في المشاريع الخدمية هو برأيي استثمار تجاري لأنه يعمل بصورة مباشرة أو غير مباشرة على تسهيل أعمال المشاريع الاستثمارية وبالتالي أطلقت على ذلك تسمية (الدخل الضريبي) أي المال المجمع من قبل الدولة بواسطة الضريبة، وهنا أوضح أيضاً باعتبار أن المال المستثمر هو عائد للفرد سواء أكان عن طريق الدخل الضريبي أم الدخل الخاص، فإن التعاون في استثماره واجب وطني يفيد الجميع، وأقصد بنوع التعاون هنا هو الاهتمام بإحداث مراكز علمية تهتم باستثمار الدخل الضريبي والخاص على السواء، وبالتالي نكون قد حصلنا على فائدة اقتصادية من المشاركة الفعلية بين القطاعين العام والخاص، وهي مشاركة أفضل من أن نترك الحبل على الغارب دون أسس ودراسات علمية وموضوعية.

تفعيل الجهد عن طريق الادخار

نقول إن الإنسان يعمل على تأمين مستوى معين لمعيشته، ولكن ما هو وضعه عندما يعمل على تأمين هذا المستوى؟ إضافة إلى اقتطاع مبلغ بشكل دوري في صندوق يمكنه من إحداث مشروع استثماري فردي أو المساهمة في مشروع استثماري كبير حيث المال يولد المال كما يقال، وأن الإنسان يسعى في هذا النحو طالما هنالك طموحات ورغبات يسعى إليها وعاجز عن تحقيقها على مستوى دخله الاعتيادي وهو ما يقال في العامية لا يمكن الحصول على شيء إلا على حساب شيء آخر، أي بتطبيق القانون الاقتصادي الأرخميدسي بالحصول على الحاجات أو إشباع الرغبات مقابل الجهد المبذول، حيث يعجز الإنسان أي إنسان عن تأمين رغباته جميعاً، ولكن يمكن أن يؤمن بعض الرغبات على حساب الأخرى كالراحة أو الحرمان من الحصول على أشياء أخرى بحيث أن مجموع قيمة الرغبات المحققة يساوي إجمالي الدخل والمؤلف من المصروف زائد الادخار. 

ولذلك فإن الدافع إلى تحسين مستوى المعيشة عن طريق الزيادة في حجم المدخرات سوف يحرك العقل نحو الإبداع الفكري، والذي يترجم عملياً عن طريق شكل وطبيعة حركات أعضاء جسم الإنسان والتي تدفع بالإنسان إلى تنفيذ إبداعه الفكري ولهذا يجب علينا إذا ما أردنا أن نحقق إبداعاً فكرياً أن نشجع في عملية الادخار وأن لا نعمد بتاتاً إلى اتباع سياسة الإعطاء بيد والأخذ بيد، لأن مرور العملة مرور الكرام على الإنسان يحد من تطوره ويجعله يفقد حريته، لأن استخدام الإنسان لمكاسبه المادية هو جزء لا يتجزأ من حريته الشخصية طالما أنه لا يستخدم مدخراته في ضرر الآخرين مطبقاً القاعدة الحقوقية ألا وهي: أنه تنتهي حرية الفرد عند بدء حرية الآخرين، فكل فرد له حرية استخدام ما جناه من عرق جبينه، وحدود هذه الحرية هي الإطار الذي يفصل بينه وبين حرية الآخرين ولهذا فإن الاقتصاديين ضد أن تنصب السلطة التنفيذية نفسها وصية على هذه الإرادة خاصة وأنها تبدو ليست الوصي المؤهل لذلك خاصة فيما إذا لمسنا السلطة والنظرة اللتان تتمتعان بها لمساعدتها على إدارة الرأسمال الفردي، خاصة وأن العديد من دول العالم المتحضر بدأ يعتقد بأن نشاط القطاع الخاص في الاستثمار هو أفضل مما هو عليه لدى القطاع العام، ولكن تجاهل الاقتصاديون في الدول النامية بأن هنالك العديد من الدراسات والإجراءات قد تم القيام بها لكي يكون لديهم هذا الاعتقاد.

وأستطيع أن أقول أن على الدول النامية البدء في تطبيق ما توصلت إليه الدول الحضارية، ولكن الأمر يحتاج إلى تعاون مشترك حكومي خاص لجعل هذه النظرية صحيحة على أرض الواقع، ولهذا فإن عامل المكافآت التي تدفع ضمن معايير اقتصادية معينة هو عامل مساعد على الادخار الذي يجب ألا يرافقه زيادة في ضرائب أخرى كضريبة الرفاهية والنظافة أو رفع أسعار بعض المواد الاستهلاكية وغيرها فالعامل الذي يجتهد ويعمل ليشتري سيارة أو يجلس في مطعم طالما حلم في الجلوس فيه أي يجب أن نتعامل مع العامل الذي بذل المزيد من الجهد والعرق لتحقيق ما يصبو إليه بطريقة مغايرة تماماً بالنسبة للعامل الذي لم يمتلك أحلام ورغبات ليمتلك مدخرات عن طريق المكافآت علماً بأن سياسة تشجيع الادخار لدى العامل تجعله يقتنع بفائدة ربط الجهد بالعمل والتخلص من إشاعة شكوى ضعف الأجور من قبل القطاع العام عوضاً من أن ينتظر العامل استجابة الدولة لطلبه فإنه يمكن أن يسعى لتحقيق هذا المطلب عن طريق عطائه الفكري والجسدي، أي أن نؤمن التعاون الحقيقي العادل بين الدولة والعمال وأن لا تشكل المميزات التي يحصل عليها العمال أي عبء على ميزانية الدولة، هنا أريد أن أؤكد بأن إعطاء أية ميزات مادية إلى أي مواطن وخاصة العاملين لدى الدولة يمكن أن يتم عن طريق تخفيف الأعباء الضريبية تجاههم أو إلغائها بالكامل وبالتالي نخفف مصاريف جباية هذه الضريبة.

ويمكن إخضاع تطبيق معايير وكميات المكافآت وأنواعها إلى تجارب قبل اعتمادها حيث نرى العلاقة بين الـمكافأة الممنوحة وبين حركة الإبداع الفكري والجسدي عند العامل، خاصة وأن بلداً كسورية تعتمد في إنتاجها على اليد العاملة بسبب عدم تدخل الآلة بشكل تحل محل الإنتاج كما هي الحال في الدول الصناعية الكبرى.

الإعلام والادخار

أصبح الإعلام في الوقت الحاضر هو العامل الأساسي الذي يتدخل في سلوك حياتنا، فهو الذي يستطيع أن يجعلنا نستهلك سلعة دون أخرى، وهو أيضاً الذي يدفعنا إلى الإقلال من الإنفاق على تملك بعض المواد لامتلاك غيرها، وهو الذي يوصل إلينا مميزات كل سلعة وبالتالي يستطيع إثارة الرغبة في استخدامها لدى أصحاب المهن التي يحتاجون إليها. كما أن الإعلام أصبح يعلمك عما يمتلك العالم من حاجات قد تفتقدها في بلدك وتجعلك تطلبها من أماكن بعيدة، وهو ما يمكن أن نسميه بعملية الاستيراد وكذلك هي الوسيلة التي يمكن أن تثير من خلالها رغبات الشعوب الأخرى حول إنتاجك الفكري والصناعي مما يسهل عليك الاتصال بمستوردها وترتيب عقود والصفقات حسب رغبة الطرفين والشاري وهي ما يمكن أن نطلق عليه اسم عملية التصدير. لذلك علينا أن نستفيد من هذه القوة الفعالة للإعلام بحيث نحوله من إعلام استهلاكي قائم على أساس إثارة الرغبة بالتملك لأشياء جميلة وكمالية ونربط ذلك كله بالعمل، أي مضامين الإعلام يجب أن تركز على هذه الناحية حيث لا يمكن للنفس أن تشبع من الغرائز والرغبات حتى ولو أعطيت مال »قارون« كله، ولكن على الإعلان أن يحد من هذه الشهوة والرغبة بإعطاء أهمية وميزة للعمل فمثلاً يمكن أن تصور رجلاً منهكاً من التعب وأن تصور سلعة كمالية جميلة بجانبه، بحيث يعني مجمل الصورة أن العمل واجب اجتماعي حتى لو بلغ حد التعب ولكن هناك تعويضاً عن هذا التعب ألا وهو الحصول على سلعة طالما كان يحلم بها، وهي حالة من الدعاية أفضل بكثير مما هو عليه لو عرضنا فقط سيارة جميلة وأثرنا آلية الشراء حولها حيث هكذا نكون قد شجعنا فقط على استهلاك المال في إشباع رغبة من رغباتنا بصورة مؤقتة وهو ما لا حدود له، وفي الوقت نفسه أثرنا مشكلة اجتماعية ألا وهي لجوء الفاشل في عمله أو العاطل عن العمل، إلى ارتكاب أخطاء بحق المجتمع لتحقيق ما يثيره الإعلام في نفسه من أحلام وطموحات كانت ساكنة فيه، مما يشكل في كثير من الأحيان أضراراً اجتماعية، خاصة عندما يحرض على شراء المواد الكمالية في بيئة تبحث عن طعام لها، وأن للإعلام أيضاً فائدة أكبر عندما يضم ثلاث نواحي في آن واحد: العمل والادخار والرغبة حسب العلاقة التالية:

العمل ـ الادخار ـ الرغبة

فمثلاً عندما نعد لوحة إعلانية بشكل فني وتقني في الشارع فإننا يمكن أن نضمنها رجلاً يعمل في مصنع أو متجر ومشهد آخر بجانبه يمثل الرجل نفسه ولكن يحمل صندوقاً ويضع فيه ما يجنيه من عمله، ثم مشهد ثالث وهو يستخدم سيارة تتـناسب في قيمتها مع ما يتوقع جمعه في صندوق المشهد الثاني، وقد ترد المشاهد الثلاثة في لوحة تهدف للدعاية إلى نوع من أنواع السيارات ولكنها في الوقت نفسه ساعدت وبشكل غير مباشر على أن الإنسان عليه أن يكد ويعمل من أجل امتلاك السلعة المعلن عنها وطبعاً هذا لا يتم إلا بالادخار، وهنا تكون الدعاية قد أدت واجبها من ناحية الادخار أي أن الإعلام لم يشكل ضرراً اجتماعياً حيث لم يكن يهدف لرفع معدل الاستهلاك المستهلك الذي يعاني من ضعف في الدخل بل عمل على رفع القوة الإنتاجية مقابل رفع معدل الاستهلاك في صنف معين، أي أمن الحصول على التوازن بين الإنفاق والإيراد وإنه خير علاج لتأمين أحلام ورغبات المدخر عن طريق استثمار الأموال المدخرة وهو تطبيق للقول السائد بإحياء المال بالمال، أي أن المال كمولد للكهرباء فكلما ازداد حجماً ازداد عطاءه إذا ما أحسن استثماره بشكل جيد.

الادخار والتنمية الاقتصادية 

لا شك بأن الاقتصادي الناجح هو الذي يأخذ بعين الاعتبار الادخار كأحد الـموارد الأساسية لتغذية الخطط التنموية والمتعلقة بالإصلاح الاقتصادي الحالي والمستقبلي، حيث لا إصلاح بدون تكلفة وبالتالي من يتحمل هذه التكلفة أولاً ريثما حيث يعكس هذا الإصلاح فائدة يستطيع من خلالها استعادة رأس الـمال المدفوع عليه واستخدام الادخار في عملية الإصلاح الاقتصادي وهو أحد العلاجات الاقتصادية التي ثبت نجاحها حتى ولو استخدمت الدولة أسلوب إصدار السندات أو الأسهم لتمول من الادخار النوعين: العملة المحلية والأجنبية، وهنا أقول بوجوب السماح بالادخار بالقطع الأجنبي والمساهمة منه بالأنشطة الاقتصادية المحلية حيث أن الدين الداخلي الناجم من استخدام الادخار مفيد جداً إذ يبعد البلاد عن مخاطر الديون الخارجية، اللهم إلا إذا كانت هذه الديون عائدة لمشاريع ضخمة تعجز المدخرات المحلية أو حجم الادخار المحلي عن تمويلها، خاصة عندما يكون التمويل المطلوب بالعملة الصعبة، ولكن في جميع الحالات يبقى الادخار خير وسيلة لتمويل القسم الـمحلي من المشاريع المراد إشادتها عبر الحركة الإصلاحية الاقتصادية، حيث أن الإنتاج الناجم من الادخار المستخدم بشكل جيد يولد قطعاً أجنبياً ناجماً من التصدير، وهكذا فإنه يمكن في هذه العملية تحويل الادخار من عملة محلية إلى عملة صعبة مما يجعل أول دافع يدفع المواطن إلى استعمال ادخاراته في التنمية توفر المصداقية في نوعية الخطط الإصلاحية التنموية، وخير مصداقية هو أن يتلمس المواطن صلاحيتها بالنسبة لحياته المعيشية.

ومن هنا فإنه يجب على السلطة التنفيذية أن توضح أحوال الخطط بالتعاون مع المنظمات الشعبية أو الإدارة والهيئات الممثلة لمختلف فئات المواطنين علماً بأن فائدة الاستخدام الأمثل للادخار يشجع المستثمرين الأجانب، وإلا فإن صناديق التمويل الدولية سوف لا تقبل على الاستثمار في بلد يمتنع أهلها عن استثمار أموالهم فيها، ومن هنا تبدو أهمية الاستثمار الادخاري والذي يجب على السلطة التنفيذية استخدامه حتى ولو عمدت إلى إشغال نفسها في جمع المدخرات الصغيرة خاصة عندما يكون الهدف من الاستثمار الادخاري مساعدة المواطن على زيادة في دخله من خلال إيجاد مشاريع مدروسة وناجحة، وهي الطريقة التي تحمي السلطة التنفيذية من أزمات اقتصادية ناجمة من التراجع في معدلات الدخول بسبب الاستثمارات الفاشلة أو الاستثمارات التي قام بها بعض جامعو الأموال والذين أساؤوا إلى الاستثمار الادخاري بشكل واضح خلال الآونة الأخيرة، خاصة عندما نرى بأن المواطن يقدم على عملية الادخار لكي يخفف من استهلاكه خلال فترة من الفترات لبعض السلع على أن يقبل على استهلاك سلعة جديدة باستخدام مدخراته.

وهنا نرى فائدة ربط الادخار مع الإنفاق حسب الأولويات بحيث يمكن للسلطة التنفيذية المحافظة على العلاقة الثلاثية ما بين العرض والطلب الادخار بإيجاد سلع وفق رغبات المستهلكين المحليين والعالميين نظراً للعلاقة القوية والمتينة بين الرغبة والادخار، حيث توجد أحلام ورغبات وطموحات وآمال توحد الادخار وأنه في حالة حصول فشل في تحقيق الادخار لهذه المطالب النفسية فإنه يعرض الإنسان إلى حالات نفسية قد تصل إلى درجة الإحباط، ولهذا فإن على السلطة التنفيذية مراعاة إنجاح عملية الادخار بشكل جيد لأنه ثروة قومية خاصة عندما تتعرض للادخار الخارجي والذي يشكل دعماً للاقتصاد القومي والذي يجب بذل المزيد من الجهد لعودته إلى الوطن عن طريق مختلف الوسائل الترغيبية والضامنة لتشغيله بشكل آمن وإعادته لصاحبه مع الأرباح المضمونة.

ونورد على سبيل المثال بأن أموال المغتربين اللبنانيين الذين غادروا مع أموالهم الأراضي اللبنانية إثر حصول النزاعات المختلفة الأشكال والأنواع والأهداف فيها هي أكبر بكثير مما تملك الحكومة اللبنانية من مخزون من القطع الأجنبي لديها، وهنالك أمثلة كثيرة على ذلك، وكم هو أجدى من استخدام المدخرات الخارجية لأي مواطن من استجداء القروض من جهات أجنبية خارجية ذات الشروط القاسية والفوائد العالية، إضافة إلى تشجيع المواطنين من مغتربين ومحليين على استثمار أموالهم التي يمتلكونها خارجاً داخل الوطن الأم هو عامل يشجع الأجانب والبنوك الدولية العالمية على الاستثمار في البلاد الذي يستثمر مواطنوه فيه. أما وقد يرى الأجانب أن مواطني أي بلد يتهافتون على استثمار أموالهم في بلاد أجنبية لن يقبلوا على استثمار أموالهم فيه، ولكن يجب أن نأخذ بعين الاعتبار بأن الاستثمار المضمون باستخدام الخبرات فيه هو أكثر جدوى وفائدة من الاستثمار المعتمد فقط على الخبرات المحلية، حيث أن الادخار الفكري لا يقل أهمية عن الادخار المادي، وللمواطنين العرب والحمد لله مدخرات فكرية واسعة لو توفر لها المناخ العلمي المناسب لنمت وترعرعت في بلاد العالم العربي كنموها وترعرعها في مواطن الاغتراب حيث ظهر منهم الأساتذة والعلماء في مختلف الاختصاصات، ولهذا فإن على الشعوب العربية أن تكشف عن هذه المدخرات الفكرية وتعمل على رعايتها وحمايتها وتشجيعها وتوفير الاتصالات العلمية والفكرية اللازمة لها مع المدخرات الفكرية لدى الشعوب الأخرى، وبهذا نستطيع أن نستفيد من تمازج مدخرات الأفكار لتصحيح بعض مدخراتنا الفكرية بحيث تعكس فائدة على المجتمع الذي نشأت فيه. 

الادخار والتسويق: 

لقد قلنا بأن الادخار هو أداة منظمة للعلاقة القائمة بين العرض والطلب أو بين الإنفاق والإيراد، وبما أن هذه الأمور كلها مرتبطة بعملية التسويق فالتسويق الناجح هو الذي يدرس ويفحص ويتمحص الغرض من الادخار ومحتواه من الميول والأهداف والطموحات للمدخر، وطبعاً فإن الادخار هو عملية حرمان الفرد من امتلاك بعض الأشياء على حساب توقعات للتملك المستقبلي، فمثلاً نرى أن بعض العائلات تعتمد على تموين نفسها ببعض المواد لتواجدها في فصل أو ظرف معين وهي لذلك تدخر بعض المال لاستخدامه في تمويل هذا التموين، كما أن وقت دخول الطلاب إلى المدارس يشتد فيه الطلب على مواد القرطاسية وعلى قسم التسويق لمصانع القرطاسية برمجة تصنيعه حسب أوقات فتح المدارس والجامعات والمعاهد خاصة وأن أهالي الطلاب يدخرون المال اللازم لشراء هذه المواد عند الحاجة وفي الوقت المطلوب لها، كذلك فإن الادخار يمكن أن يؤمن القيام برحلات سياحية أيام العطل والأعياد ولهذا فإن مكاتب السياحة سوف تعد برامجاً للرحلات السياحية. 

إذاً على الجهاز التسويقي أن يسير الادخار نحو الهدف الذي يسعى الإنسان إليه في ظرف أو وقت معين، كما يمكن بالمقابل للمسوق أن يشجع الادخار لكي يستطيع المدخر شراء سلعة ويكون ذلك عن طريق الترغيب، فمثلاً يقوم بعمل لصناعة الأدوات المنزلية بصناعة مواد وتجهيزات جديدة تلبي حاجات جديدة أو حاجات قديمة بصورة أفضل، ثم تعمل على ترويج هذه السلع الجديدة لدى مستوى معين من المستهلكين وخاصة التي تسمح أحوالهم المادية للمستهلك خاصة عندما نرى بأن البائع أصبح يزاول عملية الادخار لصالح المشتري، وهو ما يمكن أن نطلق عليه الادخار الترغيبي، إذ لو لم يلجأ رجل المبيعات أو التسويق إلى هذه الطريقة لما اتبع المستهلك سياسة الادخار لكي يستطيع شراء ما تم طرحه من مغريات عن طريق القروض والتسهيلات. وهنا أريد أن أتحدث عن شيء يسمى بعملية الـمنافسة ما بين رجال التسويق أو المبيعات في توجيه الادخار لمصلحتهم. ففي الحالة التي تحدثت عنها مؤخراً وهي البيع بواسطة التسهيلات أو القروض التي توجه المستهلك إلى شراء سلعة من مصدر آخر غير المصدر الذي اعتاد الشراء منه أو أنه تحول من شراء سلعة إلى سلعة بديلة، وهذا يعني بأنه قد استعمل الادخار الإلزامي (وهو الادخار الذي تم بناءً على تأمين مصلحة أو مادة معينة) في رفع معدلات مبيعات الأصناف على حساب أصناف أخرى أو لتسهيل مبيعات شركة على حساب شركات أخرى، وطبعاً فإن تنفيذ الادخار الإلزامي أو الترغيبي إذا صح هذا التعبير لا يتبع إلا في حالات معينة كالحد من المنافسات القوية بسبب ازدياد العرض على الطلب أو دخول أصناف جديدة منافسة سعراً وجودة أو في حالة الانخفاض المتواصل في معدلات الدخول.

وهنا تواجهنا مشكلة اقتصادية تحدث من جراء إثارة عامل الاستهلاك مع عدم إمكانية رفع معدلات الدخول التي أصبحت غير كافية لسد حاجات الحد الأدنى من مستوى المعيشة، إذاً كيف يمكن معالجة هذا الموضوع خاصة وأن خطورة رفع معدلات الاستهلاك بالنسبة لبعض الأصناف الكمالية وتجاهل تطبيق مبدأ استخدام الدخول حسب أولويات المواد الضرورية للحياة وبالتالي فإنه يخشى على المجتمع من أن ينهار خلقياً وتربوياً؟ والعلاج المفضل لذلك هو جعل الإعلام يركز اهتمامه على هذه الناحية بأن، يعمل على توعية الفرد في الطريقة الواجب اتباعها لترشيد صرف دخله إضافة إلى الاهتمام بإحداث مشاريع مثمرة تجعل المواطن يفكر في زيادة دخله عن طريق استثمار مدخراته معها بدلاً من صرف هذه المدخرات على مواد لا تثمر ولا تغني من جوع، أي على مواد قابلة للاستهلاك بسرعة. ولهذا فإن خير علاج لما بدا لنا هو ربط أرباح المشاريع الإنتاجية بالدخل والذي هو بدوره يدفع بعملية الاستهلاك إلى المزيد من الحركة على ضوء تمويل الدخول من الأرباح: 

إنتاج - أرباح - زيادة في الدخول - زيادة في الاستهلاك

الادخار الـمصرفي: 

إن للادخار المصرفي أشكالاً وأنواعاً منها: الودائع على اختلاف أشكالها وأنواعها – مشاريع الاستثمار المصرفية – مشاركة المصارف في مشاريع أخرى سواء أكان منها المشاركة العقلية أم عن طريق المساهمة في رأسمالها، ولكن يبقى حسن استخدام هذا النوع من الادخار المصرفي مرهون بثقة المدخر بأعمال المصرف أو إدارته أو بنتائج أعماله، ولهذا فإنه على الدولة أن تقوم بإحداث مركز أبحاث علمي لدراسة أعمال المصارف الحالية بقصد تصويب أعمالها وبشكل خاص كيفية استثمار الودائع فيها بحيث تعمل على تصفية المشاريع الخاسرة إذا لم يكن بالإمكان إصلاحها وجعلها رابحة، وكذلك العمل على رفع معدل أرباحها إلى الحد المقبول وهو من أهم أعمال الإصلاح المصرفي إضافة إلى اهتمام هذه المراكز بدراسة المشاريع الاقتصادية ووضع الجدوى الاقتصادية لها.

إن قيام مركز الأبحاث بهذه المهمة يشجع على تنشيط المواطنين بالإقبال على الودائع المصرفية حجماً وكماً ونوعاً وتبعدهم عن اللجوء إلى المستثمرين الوهميين، كما أنها من جهة أخرى تخفف عن الدولة أعباء القيام بالاستثمار المباشر وهي الطريقة المثلى أيضاً لتقليص عدد العاملين لدى الدولة أو عدد الطالبين للعمل والذي يبلغ عددهم الآلاف وبينهم خريجو جامعات القطر في نهاية كل عام. وهنا تبادر إلى ذهني فكرة إحداث مصارف خاصة من أموال الادخار الشعبي بحيث يمكن أن تكون الأموال والأرباح المجمعة لدى هذه المصارف مخصصة للقيام بمشاريع اقتصادية ناجحة تدار من قبل مجلس إدارة منتخب، وذلك لكي يشعر أصحاب الدخل المحدود بأن تمويلهم الجماعي لمصارف ذات أهداف اقتصادية بحتـة هو في الواقع دمج جميع الإمكانيات المادية والفكرية في الإصلاح الاقتصادي وهي عملية تساعد على التخفيف من العبء الخارجي الذي قد تلتزم به الدولة نتيجة لقبولها ديون ومساعدات وقروض خارجية لاستخدامها في عملية الإصلاح الاقتصادي، ومن الجيد بأن تلجأ المصارف إلى تنظيم عمليات الاستثمار الادخاري لا أن يكون دورها هو جمع الأموال أولاً ومن ثم التفكير بإيجاد المشاريع المناسبة لاستثمارها، أي أن نجري على التوازي العمل بين المدخرين والمصارف بالتفكير سوياً حول كيفية الاستثمار الادخاري مع توزيع الأدوار فيما بينهم منذ البدء بإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية ووضع المشاريع موضع التنفيذ إلى تقاسم الأرباح حسب المبدأ المتفق عليه منذ البدء بالمشاركة، وهنا أريد أن أؤكد بأن الممارسة الشعبية لاستثمار مدخرات أصحاب الدخل المحدود الضعيفة في الاستثمار الفردي، القوية في الاستثمار الجماعي هو خير عامل لامتصاص البطالة المتزايدة حيث لكل عائلة عدد من الشباب العاطلين عن العمل بقدر ما لديهم من مدخرات معينة.

ومن هنا تستطيع هذه العائلة منح أفضلية تشغيل شبابها في مشاريع تم توظيف مدخراتها فيها أي أن هناك علاقة بين الاستثمار الادخاري وبين تشغيل العاطلين عن العمل عن طريق تعاون اجتماعي أعد لهذه الغاية من قبل القطاع الخاص، وهي المشاريع التي بحاجة إلى إداراتها مصرفياً لأنها تخضع إلى تعامل مصرفي معين وهو أشبه ما يكون بمصرف التسليف الشعبي ولكن المهام الرئيسية لهذا المصرف لا تقتصر على جمع الأموال وتسليمها إلى جهات أخرى لاستثمارها وإنما تمتد هذه المهام إلى الاستثمار ومصلحة أصحاب المال وهم المدخرون، أي بمعنى آخر فنحن نريد أن يكون عمل المدخرين هو فقط بالاستفادة من الفوائد المصرفية بقدر ما نرغب بتكوين عقول اقتصادية مفكرة باستثمار مدخراتها بصورة مباشرة وهو الاستثمار الأفضل مما أن تعهد إليه إلى الدولة والتي قامت بجمع هذه الأموال المدخرة في خزائنها بدون إخضاعها إلى أي آليات استثمارية معينة.

وهنا نكون قد حققنا مكاسب أخرى ألا وهي تخفيفنا من حجم المدخرات بالعملة المحلية وزيادتنا لحجم المدخرات بالعملة الأجنبية خاصة عندما يعمل المصرف المستثمر للمدخرات على القيام بمشاريع تستطيع أن تورد لنا المزيد من القطع الأجنبي وهي الحالة التي تدعم الحكومة بالقطع الأجنبي من جهة، كما أنها تساعد البلاد على التخلص بالاعتماد على المساعدات الاقتصادية ذات الأغراض المختلفة بالتوسع على قاعدة مساهمة الجميع في سياسة الإصلاح الاقتصادي، ومنه نستنتج بأن واجب المصارف الشعبية المحدثة للاستثمار الادخاري الإشراف ومتابعة إجراءات ومراحل إحداث هذه المشاريع ومن ثم مراقبة إدارتها بشكل جيد، لأن الدراسة والإنشاء والإدارة ومتابعة العمل الفعلي للمشروع تعتبر كلها كتلة واحدة تساعد على نجاح أي مشروع أو فشله.

الترشيد والادخار

يمكن اعتبار الادخار والترشيد كلمتان لهما هدف واحد ألا وهو: التخفيف من الهدر وجعل أهمية للممتلكات النقدية والعينية من خلال التصرف بها، فبالترشيد يستطيع الإنسان وعلى مختلف المستويات أن يحصل على الادخار بدءاً من الإنسان إلى الدولة فمن خلاله يتم وضع القرش في محله حسب رأي العامة، وبه يتم الحفاظ على الممتلكات العامة ومراعاتها لتعمل بشكل جيد لأكبر فترة ممكنة أي يتم استخدامها الاستخدام الأمثل. ومنه نستنتج بأن الادخار بدون ترشيد والعكس صحيح وعلينا أن نضع سياسة ترشيدية إذا أردنا أن نكون صادقين في تحقيق سياسة للادخار نستطيع بها دعم اقتصادنا المستقبلي، وبالتالي فإن الترشيد يمكن من الاحتفاظ بمقدار احتياطي من المال ريثما يتم استخدامه لدى بلوغه حجماً معيناً حسب ما هو مخطط له وطبعاً فإن الترشيد في هذه الحالة يعني العامود الفقري للخطط التنموية الناجحة إذ هو صمام الأمان ضد الأزمات الاقتصادية الناجمة من أزمات اقتصادية عالمية ومحلية، وخير ما يتبع من أعمال الترشيد هو تطبيقه على خطط التنمية والإصلاح الاقتصادي باتباع سلم الأولويات الإصلاحية والتنموية استناداً إلى العائدات المتوقعة من العملة المحلية والأجنبية، على أن يتم بذل المزيد من الجهد بجعل النسبة المئوية من المواد والخبرات الـمحلية الـمستخدمة في المشاريع أكبر ما يمكن للعملات المحلية في تمويل مشاريع خدمية أو إنتاجية على أن يكون مبدأ الأولوية يبنى على أساس ما تقدم هذه المشاريع من موارد بالقطع الأجنبي.

ويمكن أن نذكر على سبيل المثال لا الحصر عملية تمويل الأعمال السياحية من المدخرات المحلية، فمثلاً لو قامت وزارة السياحة بدراسة الجدوى الاقتصادية لمنطقة أثرية سياحية وأعلنت عن إحداث شركة مساهمة سياحية من المدخرات المحلية وعمدت إلى توفير كافة السبل الممكنة للترويج عالمياً لهذه القرية السياحية وهنا في هذه الحالة سوف تتحول بلا شك العملة المحلية إلى عملة صعبة مدفوعة من قبل السياح، وما يقال عن وزارة السياحة يمكن أن يقال عن كافة الوزارات الأخرى.

وبالتأكيد فإن هذه الطريقة هي أفضل من الطريقة التي يتم بها جمع العملة المحلية ووضعها في خزانة الدولة بدون أن تشكل أي قوة دافعة لأي حركة أو نشاط اقتصادي وقد يعتقد بعض الاقتصاديين بـأن هذه العملية مفيدة في معالجة قضية التضخم أو ريع الطلب الوهمي على السلع متناسين أصحاب هذه النظرية الآثار السلبية التي تخلفها هذه الطريقة والتي من أهمها تفشي البطالة وضعف الإنتاج على مجابهة وضع المنافسة العالمية سعراً وجودة واحتجاب الناس عن استثمار مدخراتهم حماية لها من تحولها إلى خزينة الدولة على أشكال مختلفة ومتنوعة، فهذه تتبع طريق التكليف المباشر وآخر يتبع طريق غير الـمباشر وأخرى تعود إلى الرفاهية والكمالية وغيرها على التصدير إلى ما هنالك من الضرائب الهادفة إلى الوقوف في وجه الإصلاحات الاقتصادية المنشودة، حتى أصبح المكلف يجهل أسباب هذا الكم الهائل والمتنوع من الضرائب المفروضة عليه حتى أن بعضهم أغلق منشآته الصناعية والتجارية لكي يرتاح من مراقبي الدخل، الأمر الذي يجب أن تعاد دراسته بشكل جدي لكي يتم فيه إحداث توازن بين الفوائد التي تحصل عليها من الادخار وبين ما نحصل عليها من فرض الضرائب، لأن كل منهما ادخار من نوع خاص. فهل الدولة قادرة على أن تحدث مشاريع مدارة من قبلها وهو مخالف لما نراه على أرض الواقع؟ كما أنها لم تفلح بالحصول على نتائج جيدة من استثمار المدخرات الخاصة بسبب عدم مشاركتها الفعلية والعلمية في اتخاذ القرار المناسب لإحداث هذه المشاريع، فالترشيد في إحداث المشاريع هو ترشيد للحياة الاقتصادية بصورة كاملة لأننا جميعاً نعمل ضمن مشاريع سواء أكان كبير الحجم منها أم صغيراً ملكيته عائدة للقطاع العام أو الخاص. ولا أعتقد بأن هناك أي شعب يعيش بدون مشاريع تجارية أو صناعية، فالشخص البسيط يبدأ عمله بافتتاح دكان صغيرة وهي بمثابة مشروع صغير بالنسبة له لأنه وظف كافة مدخراته وعلى قلتها في مشروع يطمح من خلاله لتحقيق مستوى معين من الإيراد، وطبعاً فإنه قبل أن يستخدم هذه المدخرات يقوم بالدراسة الكافية للمشروع الذي يحقق أحلامه ويشكل مرحلة مصيرية بالنسبة له، إذ أن أي خطأ يرتكبه في اتخاذ القرار يجعله يتحمل نتائجه سنين عديدة خاصة فيما إذا كان صاحب القرار يتحمل مسؤولية إشراف وإدارة عائلة، وبالتالي قد تشترك كافة أفراد العائلة في صناعة هذا القرار لأنه يمسهم جميعاً وبالتالي فإنهم سوف يلجأون إلى تطبيق مبدأ الترشيد الفكري في اتخاذهم لهذا القرار المصيري، فما بال القرارات التي تتخذها الحكومة المسؤولة عن شعب بكامله ألا يحتاج إلى ترشيد فعلي؟

الضرائب والادخار

الضرائب هي مجموع المبالغ المستثمرة في مجموع خدمات لأننا نعتبر استثمار الدولة في مشاريع معينة هو استثمار خدمي، لأنها تقوم بها لتأمين وظائف عمل للمواطنين وخاصة عندما نقوم بإحداث مشاريع ذات الخدمات المضاعفة فالمشاريع الخدمية تؤدي إلى تأمين فرص عمل خدمية. فمثلاً عندما تطرح الدولة مشروعاً يهدف إلى تنظيف الطرق وجمع القمامة من الحاويات وغسلها، ومشروعاً آخر لتأمين ملابس لعمال الدولة فإن كليهما يمكن أن يمول من مبالغ الضريبة أو أن يحل محل هذا التمويل تمويل من القطاع الخاص مقابل إعفائه من الضرائب، أي يمكن أن يتم استخدام الادخار الفردي في المشاريع الخدمية بصورة مباشرة من أصحابها بدلاً من أن يتم جمعها من الأفراد ومن ثم استخدامها أو أن يتم جمعها لاستخدامها ولكن يفضل النوع الأول بسبب السرعة والجودة في الأداء، أي أنه عندما يساهم العمال في صناعة معينة تدخل ضمن اختصاصهم ورغباتهم وبتمويل من مدخراتهم ويأخذون على عاتقهم تسويق جزء من الإنتاج كتعويض لهم على جهدهم ومالهم المبذول لتأسيس صناعة معينة بسبب التخفيف من العبء الضريبي والذي كان عاملاً هاماً في تجميع المدخرات المناسبة. وهنا تبدو أهمية إبدال الموضع الاعتباري للعمال من عمال إلى أصحاب عمل خلال فترة معينة، ونستطيع هنا أن نلاحظ موضوعاً هاماً ألا وهو: أن حصيلة الاستثمار الادخاري هو أفضل بكثير مما هي عليه الحالة لو قامت الدولة باقتطاع الضرائب المتنوعة الأشكال والألوان والأهداف ومن ثم استبدالها بمواد وخدمات للعمال، وهناك فائدة أهم وأكبر بالنسبة لاستعمال المدخرات بدل الضرائب هي معرفة مصلحة المدخر حول كيفية تحقيق الفائدة القصوى من مدخراته بسبب الدافع الذاتي بالحرص على هذه المدخرات الذي تعب مجاهداً في تجميعها. وكذلك الفارق الزمني بين الادخار واستعماله. أي يمكن القول: تبسيط استعمال الضرائب عن طريق استعمال الادخار والذي هو بدوره يساعد على تأمين الخدمات ومن هنا نستطيع القول بأن الادخار مربوط بالخدمات والدولة تسيطر عليه فكلما كانت الدولة راغبة في الأخذ على عاتقها مهام القيام بكافة الخدمات بما فيها الخدمات الاستثمارية فإنها تكون قد سعت إلى سحب المدخرات إلى خزينتها والعكس صحيح، ولكن تبقى النتيجة واضحة لصالح المدخر فيما إذا استعمل مدخراته بنفسه أو بصورة جماعية من خلال مشاريع، على أن يتم كل ذلك تحت إشراف مركز علمي حكومي مسؤول عن التنسيق بين الآمال والخطط الاقتصادية أي أن الإشراف العلمي مطلوب بشكل ضروري لتأمين إحلال استعمال الادخار محل استخدام الضرائب نظراً لصعوبة تحقيق المنفعة العامة بشكل جيد بالنسبة للقطاع العام، مع توفر الخبرة لدى صاحب الادخار عندما يستخدم أمواله المدخرة بشكل يعود على مصلحته والمصلحة العامة.

الادخار العربي

لا شك بأن بعض المناطق من الوطن العربي تتمتع بثروات تفوق بعضها الآخر سواء من حيث الثروات الدفينة أم الخبرات أم الثقافات، ولكي يشكل الوطن العربي طاقة اقتصادية وعلمية قوية يستطيع من خلالها الوقوف في وجه الدول الصناعية الكبرى ذات القوى الاقتصادية والعلمية الكبرى، فإنه على شعوب العالم العربي تشكيل سوق ادخار عربي مشترك يستعمل في صالح الأمة العربية جمعاء بحيث تستثمر الأموال في تغذية صناديق التنمية في العالم العربي بحيث تنتقل هذه الأموال من دولة عربية إلى أخرى عبر هذه الصناديق المجهزة بمراكز علمية استثمارية متطورة والتي يكون لها الرأي الواضح حول جدوى المشاريع وحاجاتها وضروراتها وفوائدها على مستوى العالم العربي، أي معيار الفائدة من إنشاء أي مشروع هو مقدار ما يفيد العالم العربي ككل أي ما يعكس المشروع المراد إنشاؤه من فائدة على جميع أفراد الشعب العربي، أي أن يعم الخير على الجميع وبمعنى آخر يجب أن يوزع عائد كل مشروع يغذى من صندوق الادخار العربي على المشاركين في هذا الصندوق كل حسب مساهمته في رأسماله، مع الأخذ بعين الاعتبار الفارق بين الدول التي تمتلك الثروات والدول التي تفتقد إليها تلك الثروات بحيث يتم اعتبار نسبة مئوية مضافة إلى الدول الفقيرة مع العمل على دراسة اقتصاد الدول الفقيرة بشكل يتم تطويره قدر الإمكان لكي يخفف من اعتماده على صندوق الادخار.

ففي رأيي إن خير ما يمكن أن نقدمه إلى الدول الفقيرة هو استيراد الجهد والخبرات والمعرفة البشرية والذي يقع على الشعب العربي واجب الكشف عنها في الدول الفقيرة لمعرفة سبب ضعفها مع العمل على دراسة واقعها الاقتصادي أي أن يتم عبر صندوق الادخار العربي كما هي الحالة حالياً لدى بنك التنمية الإسلامي، ولكن مع منحه صلاحيات واسعة حتى لا تكون الدولة العربية الضعيفة اقتصادياً عبئاً على الدول القوية اقتصادياً، وبالتالي تظهر الأمة العربية ضعيفة اقتصادياً ككل، خاصة وأن اقتصاديي الأمة العربية أصبحوا يخشون من نفاذ الثروة الدفينة لدى الدول القوية اقتصادياً حالياً، ولهذا فإنه من أهم مهام صندوق الادخار العربي هو تحقيق التوازن الاقتصادي بين دول العالم العربي أي أن يستخدم المدخرات العربية للصالح العام العربي بجعل الدول الضعيفة الموارد من حالها مصدر قوة للدول القوية اقتصادياً أي يمكن أن يجعل من الدول الضعيفة اقتصادياً قوة اقتصادية مستقبلية فيما إذا اهتم العالم العربي بها مطبقاً العلاقة الأخوية المفترض وجودها ما بين دول العالم العربي.

وأقول هنا بأنني اعتمدت أسلوباً من الأساليب الفعالة الهادفة للإصلاح الاقتصادي وهو استثمار الادخار في التنمية الاقتصادية.

4ـ السندات والأسهم والأوراق الـمالية: 

إن السندات تصدرها جهات مختلفة فيه حكومية كانت أو خاصة كي تحصل على مبلغ معين تسد فيه عجزاً مالياً تعاني منه وترغب باستخدامه للتعويض عن خسارة أو تعرض للتوسع في أنشطة وأعمال الشركة وهي برأيي كلها بمثابة قروض يستعين بها المستقرض لفترة معينة، ومن ثم يقوم بإيفائها عند استحقاقها نقداً أو بتحويلها إلى أسهم أو يعمل على زيادة قيمة الأسهم الحالية بزيادة رأس المال رأس المال للرفع من إمكانيات المؤسسة المادية. وفي جميع الأحوال فإن عملية حصول المؤسسات على القروض يجب أن تكون مرهونة بشروط قاسية ضماناً لحقوق المساهمين، ففي شركات الأموال أي الشركات المساهمة فإن ملاءة الشركة هي المطلوب توفرها لضمان القرض وقد لا يكون فكرة أي مشروع اقتصادي للممولين الرئيسيين لأنهم لا يملكون المال الكافي أو أنهم يريدون أن يوزعوا مخاطرهم على عدة شركات بحيث يساهمون بقسم من ممتلكاتهم في كل شركة، وهنا لا تظهر أهمية الشخص في المشروع إلا من خلال حجم المال الذي يساهم فيه ولهذا السبب أطلق على هذا النوع من الشركات شركات الأموال، إلا أن اهتمام مساهمين في الهيئة العامة يتركز على اختيار نوعية أعضاء مجلس الإدارة بحيث أن هؤلاء الأعضاء هم المسؤولون المسؤولية الكاملة عن تصرفاتهم تجاه الشركة التي يديرونها وقد يتعرضون إلى التعويض عن بعض التصرفات التي تلحق ضرراً فادحاً بوضع الشركة وذلك باستخدام ممتلكاتهم الخاصة.

بناء عليه فإنه في كثير من الأحيان يتم اختيار الأعضاء من الأشخاص ذوو الملاءة المادية الكافية لحماية تصرفاتهم السيئة وبالتالي فإن أعضاء مجلس الإدارة هذه هم بحاجة خلال اجتماعات الهيئة العامة إلى المصادقة على عمالهم وإلى إعادة تجديد انتخابهم وإسقاط عضويتهم وانتخاب غيرهم، أي نستطيع القول إن مجلس الإدارة يخضع دوماً إلى رحمة الهيئة العامة وخاصة بإخضاعهم إلى المساءلة بأي وقت كان من قبل الهيئة العامة أو أعضائها، كما أن هناك بعض المؤسسات أو المصارف تعلن عن إصدار أوراق مالية لمشاريع متعددة كخدمية أو صناعية أو تجارية هدفها في ذلك استخدام هذه الأوراق في أعمال المضاربة على أن تغطي أرباحاً سنوية إلى حاملها. وهنا يلعب دور ذكاء وحنكة المضارب القائمة على التوقعات نتيجة لخبرته الطويلة التي يمارسها في هذا المجال وطبعاً فإن الموظف أمواله في المضاربة يتوقع الخسارة كما يتوقع الربح وكم من الناس قد تدهورت أحوالهم المادية بسبب وضع أموالهم تحت تصرف المضاربين وأبسط دليل على مخاطر عملية المضاربة هو عدم قبول المضارب الالتزام بالحد الأدنى من الربح وهذا يدل على ارتفاع نسبة المخاطر في المضاربة بالأوراق المالية وأن هذه المخاطر تنعكس بصورة كاملة على المستثمر حتى ولو كان ذلك بسبب سوء تصرف المضارب. 

علاقة وقوة الأسهم المالية بقوة تسويق الـمنشأة

لنتكلم بداية حول كيفية التعامل مع الأسهم باعتبار أنها العمل الأساسي للاستثمار، فنحن يجب أن لا نسمح لأي شركة مساهمة بالإعلان عن أسهمها ما لم تكن الدراسات الاقتصادية أو ما يسمى في علم الاقتصاد الجدوى الاقتصادية تحقق أكبر نسبة ممكنة من الإيجابية وذلك بإخضاع هذه الدراسة إلى فحص وتمحيص من قبل مركز أبحاث تسويقي لأن شراء أسهم هذه الشركة من قبل عامة الشعب يشكل مصدر دخل لعدد كبير من المواطنين ذوي الدخل المحدود هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن عشوائية القرار تلحق ضرراً بالاقتصاد القومي والذي ينعكس بصورة غير مباشرة على دخل الفرد أي في جميع الأحوال فإن دخل المواطن هو المتأثر أولاً وأخراً بالنشاط الاقتصادي سواء ما يتعلق بوضع المصانع الحالية أم في التخطيط لإنشاء مصانع أو مشاريع اقتصادية جديدة حيث أن الاقتصاد هو كتلة من المشاريع، وكلما ضعف تماسك وتجانس العناصر المكونة لهذه الكتلة مع بعضها بعضاً ضعف من تأثيرها على التعامل مع الاقتصاد العالمي المكون من مجموع من المنافسات العالمية حيث يعج العالم بالإنتاج الضخم بينما ينوء فيه المستهلكون عن استيعاب هذا الكم الهائل من الإنتاج بسبب زيادة العرض على الطلب بصورة عامة وإلى التراجع في معدلات الاستهلاك وارتفاع في نسبة الفقر لدى الشعوب المستهلكة لهذا الإنتاج الضخم، لأن عدم التكافؤ ما بين الاستهلاك والإنتاج هو كارثة مادية ساهم فيها الإنسان ضد أخيه الإنسان كما ساهم هذا الإنسان في تخريب الطبيعة والتي حجبت عن الاستمرار بعطائها إلى الإنسان على اختلاف أنواعه وأشكاله غير مميزة ما بين المسبب في ضررها والخاضع لتأثير هذا المسبب وبالتالي تكونت فئة من الشعوب جبارة على فئة أخرى بحيث لم تستخدم حضارتها في عنصر الإنسان إضافة إلى إلحاق هذه الحضارة بالإنسان. 

إذاً نحن كدول نامية يتوجب علينا معالجة وضع التعامل بسوق الأسهم المالية أي الأسهم الصادرة عن قوى تجارية وصناعية من الجذور لكي نستطيع أن نضمن المحافظة على تبادل أو تسويق هذه الأسهم هبوطاً وصعوداً بشكل معقول لا يلحق ضرراً كبيراً بالاقتصاد الوطني ولا بالادخار الشعبي ولا بالثروات الفردية ولا بالثقة بالاستثمار الداخلي. وهنا أريد أن أؤكد أن اقتصادنا مغاير تماماً لما هو عليه قائم في الاقتصاديات لدى الدول الصناعية الكبرى واقتصاديات جنوب شرقي آسيا والتي تحملت بعض الهزات في قيمة أسهم المصانع والشركات وقد حماها اقتصادها القوي والبنوك الدولية من العجز الكلي، ولكن الضعف الاقتصادي لدى الدول النامية لا يمكن أن يساعد بأي شكل من الأشكال الإسراع في تطبيق البورصة أو ما يسمى بسوق الأوراق المالية ولهذا فإنه يجب وضع شروط مسبقة للتعامل مع هذا السوق وعلى كل مؤسسة اقتصادية تريد إصدار أسهم مالية لدخول أسواق الأوراق المالية أن تتقدم بطلب إلى الهيئة الإدارية المسؤولة عن هذا السوق حتى لا يعكس تعامل أسهمها فيه إلى فقدان المساهمين لقيمة أسهمهم، بل إن قرار هذه الهيئة سوف يكون دافعاً لكل مؤسسة بتعديل وضعها لكي تستطيع دخول سوق الأوراق المالية والذي يعتبر المعيار الحقيقي للقوة الاقتصادية بالنسبة لكل مؤسسة. 

سوق الأوراق الـمالية والعولـمة

إن العلاقة بين قابلية المشروع على إصدار الأسهم والأوراق المالية ومواجهته للعولمة هو المعيار الأساسي لنجاح أي مشروع، مما يدل على العلاقة الواضحة والمتينة فيما بينهما، ولهذا فإن أي دراسة اقتصادية لا تراعي هذه العلاقة تعتبر دراسة فاشلة أي يجب أن تبدأ من النهاية إلى البداية أي أن تقوم بحساب التكلفة للمنتج ثم تقوم بدراسة التسويق على الصعيد المحلي والخارجي ومن ثم نصدر الأسهم الـمعللة نتيجة الجدوى الاقتصادية، عندها فقط نستطيع أن نحصل على نجاح مشروعنا بالتصويت الفعلي الناجم من حجم المبالغ المدفوعة في امتلاك الأسهم الصادرة عن المشروع قبل التأسيس لا أن يتم تمويل التأسيس من قبل بعض الناس الراغبين في إحداث المشروع، ويتم جمع مال الأسهم استناداً إلى سمعة هؤلاء الأشخاص لا إلى نتيجة دراسة الجدوى الاقتصادية وهو الخطأ بعينه والذي علينا نحن الاقتصاديين أن نتنبه إليه وندعو بأن لا يتم تأسيس الشركات المساهمة أو شركات الأموال بصورة عامة إلا على ضوء دراسة جدوى اقتصادية ناجحة ونبني التصويت الشعبي حوله عن طريق الأسهم، ولهذا فإنني أدعو إلى إصلاح نظامنا الاقتصادي القائم لكي نجعله أقرب ما يكون إلى شروط قبولنا في منظمة التجارة العالمية مع اعتماد شروطها لقبول فكرة إنشاء أي مشروع اقتصادي جديد وطبعاً فإن هذا لا يتم أو يتحقق إلا بإنشاء أو إحداث مركز للبحث العلمي الخاص بسوق الأسهم والأوراق المالية مجهز بكافة الوسائل من خبراء وأجهزة وأنظمة معلوماتية، بحيث يتولى بالفحص والتمحيص لوضع كل منشأة اقتصادية استناداً إلى معايير أو مقاييس المنافسة العالمية وشروط منظمة التجارة العالمية مع وضع النسب المقبول بها للنجاح في هذه المطابقة لكي نستطيع أن نحسن مستوى الـمعيشة، كما هو أيضاً إحدى الوسائل المختلفة التي تقلل من الاعتماد على المساعدات والقروض الخارجية وبالتالي فإنه يتوجب على هذا المركز العلمي إيجاد العلاجات للأمراض الاقتصادية الحالية للحد من توسع هذه الأمراض لتطال المشاريع المزمع إنتاجها وكل هذا هو الوسيلة الوحيدة للتوجه نحو سوق مالية سليمة. 

سندات القروض: 

تلجأ كثير من الجهات العامة والخاصة إلى الاستدانة بإصدار سندات القرض وذلك بغية زيادة الرأسمال العامل واللازم لأعمال التوسع أو لزيادة في نشاط من نشاطات المؤسسة ومن ثم تعرض هذه السندات على التداول في السوق المالية أو ما يسمى بالاصطلاح التجاري (البورصة)، وهنا أريد أن أقول إن زيادة رأسمال العامل سواء عن طريق إصدار سندات القرض أم أسهم هو إجراء خطير ما لم يكن مستنداً إلى دراسة اقتصادية سليمة وخاصة عندما يتم الإصدار لسد عجز مادي ودون الأخذ بعين الاعتبار معرفة المرض الذي تم الإصدار بشأنه، وأن هذا الإصدار يمثل العلاج الاقتصادي لهذا العجز وكم هو عجيب الآن بأن نرى هذا الأمر خاضعاً فقط لرأي الهيئة العامة والتي كثيراً ما تتخذ قراراتها خلال وقت قصير وبدون إخضاعها إلى دراسة مشبعة متناسية بأن القرار المتخذ لا ينعكس على شاري السندات أو على المؤسسة التجارية التي تعاني من العجز المالي أو لديها طموحات خيالية، وإنما الأمر مرتبط باقتصاد متكامل لبلد يسير نحو الإصلاح الاقتصادي وعلينا جميعاً أن نتكاتف ونتعاون في سبيل مصلحة هذا الاقتصاد انطلاقاً من المقولة الشعبية: »إذا كان جارك بخير فأنت بخير«، والاقتصاد القوي هو الذي ينعم أفراده بدخل عال يؤمن له عيشة هنيئة وطبعاً عندما تكون الحاجة للمال ضرورة اقتصادية وأن المواطن يساهم في هذه الحاجة لكي يتم حصوله على دخل كاف هي قاعدة اقتصادية هامة ألا وهي علاقة المواطن بالمشاريع الاقتصادية القائمة والتي تقام، وبمقدار ما تثبت هذه المشاريع نجاحها ينجذب المواطن إلى الاستثمار داخل بلده بل هذا الأمر يجذب المغتربين والأجانب إلى الاستثمار في بلدنا عندما يرون بأننا أهل لتوظيف أموالنا في المشاريع الإنتاجية المقيدة. 

الدخول التدريجي  إلى السوق الـمالية: 

ليس من الضروري في وضع اقتصادي ضعيف معتمد على نظام الحماية الجمركية أو منع الاستيراد أو البحث عن إيجاد فرص شاذة لتصريف البضائع الـمكدسة أن نلجأ إلى الإسراع في تطبيق السوق الـمالية أو البورصة نظراً للآثار السيئة التي يخلفها هذا الإسراع والتي من أهمها الانخفاض السريع لرأسمال المنشآت الاقتصادية القديمة أو التي تعاني ميزانياتها عجزاً مالياً متراكماً مع عدم اللجوء إلى مجالس إدارتها أو أصحابها لاتخاذ العلاج الذي يعيد الوضع المالي لمنشآتهم إلى الوضع الطبيعي، ويلي هذا الخطر خطر يكمن فيما لو لم تقم بإعادة توزيع القدرات الاقتصادية بشكل سليم وهو ما يسمى بإعادة ترتيب البيت الاقتصادي بشكل جيد بعد أن قضينا على القيمة التي كان يتمتع بها كل جزء من أثاث البيت باعتباره جزءاً لا يتجزأ من الأثاث الإجمالي لهذا البيت. ويمكن تفصيل ذلك بإعادة توزيع وسائل الإنتاج من حيث المكان ومن حيث التجانس الواجب أن يكون متوفراً فيما بينها لإعطاء أكبر قدرة إنتاجية ممكنة تساعد على إيجاد قيمة للسهم بصورة أفضل مما لو أصدر أسهماً مالية استناداً للوضع الصناعي الحالي، ولهذا فإنه من الحكمة بمكان بأن نهيئ الوضع الاقتصادي الذي يسمح بإحداث السوق المالية وهذا الموضوع لا يمكن أن يتم بصورة مفاجئة لأن ما تم الوصول إليه تدريجياً يجب أن يتم تعديله تدريجياً وذلك لحماية الاقتصاد من الخضوع إلى اختناقات اقتصادية تؤثر تأثيراً ضاراً على الاقتصاد. 

العلاجات الاقتصادية: 

إن عدم التمكن من الإسراع بإحداث سوق أوراق مالية يعود إلى المرض الاقتصادي الذي نعاني منه، ولهذا لا بد من اللجوء إلى معالجة هذا المرض والذي لا يمكن أن يتم بشكل سليم إلا عبر الإصلاح الاقتصادي الذي نحن بحاجة إليه لكي نستطيع أن نشكل اقتصاداً يصمد تجاه المعيارات الاقتصادية المتبدلة والمحيطة باقتصادنا وأن عدم البدء بالإصلاح سوف يحد بلا شك من إمكانية تعايش شعبنا مع الشعوب العربية المحيطة بنا وهو ما لا نرغبه بتاتاً باعتبار أننا نرى أنفسنا جزءاً لا يتجزأ من الأرض العربية الممتدة من المحيط إلى الخليج، لا بل يكفي تجاهلنا لعملية الإصلاح توقع انقطاعنا عن العالم العربي بل يمكن أن يتسع هذا التوقع ليشمل انقطاعنا عن العالم المتحضر تدريجياً ولهذا فإنه يمكننا استخدام بعض العلاجات ونوردها على سبيل المثال وليس الحصر: 

1ـ 
السؤال الهام: ما هو وضع الصناعات والـمنشآت الاقتصادية القائمة سواءً على الـمستوى الـمحلي أم الـمستوى العالمي؟

2ـ 
هل الصناعات والمنشآت الاقتصادية الحالية قد أسست على أساس حمايات جمركية ومنع استيراد؟

3ـ 
ما هو وضع الصناعات والمنشآت الاقتصادية في البلدان المجاورة بالنسبة لمثيلاتها لدينا؟

4ـ 
ما هو تأثير الصناعات والمنشآت القائمة حالياً على الدخل؟

5ـ 
ما هي نسبة العناصر المحلية المقدمة إلى الصناعات والمنشآت الاقتصادية؟

6ـ 
ما هي النتائج التي يمكن أن تظهر على الصناعات والمشاريع الاقتصادية نتيجة لإعادة توزيع العمالة بحيث يتم وضع العامل المناسب في المكان المناسب وحسب الحاجة المطلوبة، وإتباع سلم أولويات حسب وضع المنافسة لكل سلعة مراد إنتاجها مقارنة بالمنافسة العالمية. 

7ـ 
هل يمكن الاستفادة من الإمكانيات الموجودة لبناء المستقبل وهي العملية التي تعزز من قيمة الأسهم الصادرة للمشاريع الجديدة ومنقذة من تدهور قيمة الأسهم للمشاريع القائمة أو الحالية؟

8ـ 
دراسة الأسباب الداعمة إلى خفض قيمة الأسهم والعمل على معالجتها قبل طلب الشركة أو المشروع الاقتصادي من عرض أسهمه في السوق المالية، وهنا اقترح حلاً: وهو إيجاد سوق مالية مرحلية أو تجريبية وهي متبعة في بعض العمليات الانتخابية أو الإحصائية التي تجريها بعض الشعوب والتي نسميها بالاستطلاعات بحيث تعرف نتائج الانتخابات أو الرأي حول موضوع معين قبل القيام بالانتخاب الرسمي أو النظامي له، وهي أيضاً يمكن أن نطلق عليها التنبؤات وهي ما أؤكده على ضرورة اتباعه في تقييم الأسهم لأي مشروع تجاري يرغب بعرض أسهمه على التداول في الأسواق المالية وبالتالي تقرير مصير المشروع الاقتصادي قبل تعرضه فعلاً للضرر الاقتصادي الناجم من تداول أسهمه في الأسواق المالية.

9ـ 
إمكانية جعل قوة الأسهم المتداولة في أي سوق مالية لها القوة العالمية وهذا يعني عدم حصر الإيمان بقوة المنشآت الاقتصادية على الصعيد المحلي وإنما على الصعيد العالمي مما يساعد هذه المنشآت على غزو الأسواق العالمية وبالتالي البرهان لكل مستثمر عالمي على سلامة وصحة عمل المنشأة المصدرة لهذه الأسهم وهو ما نلاحظه على شاشات التلفاز وما نسمعه عبر المذياع من تطور في قيم الأسهم والأوراق المالية في الأسواق العالمية لها كأسواق لندن وطوكيو ونيويورك وغيرها نظراً لأهمية هذا التطور الحاصل هبوطاً وصعوداً على قوة الاقتصاد العالمي بغض النظر عن جنسية ومكانة المستثمر، وهو ما يمكن أن نسميه نوعاً من أنواع العولمة نظراً للتأثير العالمي لهذه الأسواق على اقتصاديات الدول وخاصة الدول الضعيفة اقتصادياً. 

ومن هنا تدعو الحاجة إلى تقوية الاقتصاد من جهة وإلى التعامل مع الأسواق المالية العالمية من جهة أخرى. ولهذا فإن جلب الاستثمارات العالمية يقاس بالمساحة السكانية التي يستهلكها إنتاج المشروع كما هي الحالة لدى المخترع لبرامج (SOFTWARE)  حيث وجد المستثمرون سهولة وجمع نتيجة ذلك رأسمال مقداره مليارات الدولارات بسبب الرقعة السكانية المستخدمة لهذا البرنامج. إن هذه العلاجات والتي تم ذكرها على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر ودراسات أخرى كلها تساعد على إيجاد حلول للمشاكل التي تعاني منها المنشآت الاقتصادية وهي التي تعتبر العصب الحساس للعمالة والدخل ودعم النقد المحلي وأساس للازدهار الاقتصادي والاجتماعي، وفي رأيي فإنه يتوجب علينا الإسراع بدراسة المشاكل لإيجاد الحل المناسب لكل منهما لأمرين هامين: الأول: للحفاظ على ما هو محقق لدينا باستخدامه بالطريق الصحيح، والثاني: هو معرفة مدى إمكانية الاعتماد على الحاضر المعدل لبناء المستقبل الجيد وإن كل تأخير في تعديل أو إصلاح الحاضر هو جرم بحقنا الحضاري لأن هذا التأخير سوف يعكس بلا شك تأخرنا الحضاري باعتبار الرجل المتحضر يسعى سريعاً في حضارته وهو ليس مسؤولاً عنا للأخذ بيدنا أو انتظارنا حتى يتحرك حضارياً نحوه. 

الجهة الـمنظمة أو الـمشرفة على الأسواق الـمالية: 

مما لا شك فيه أن الجهة المشرفة على الأسواق المالية يجب أن تكون جهة حيادياً تماماً يتم انتخابها من مختلف الفعاليات الاقتصادية من القطاعين العام والخاص والمشترك، نظراً لأن كل فعالية اقتصادية سوف لا يمكنها أن تبيع أسهمها مباشرة إلى الناس وإنما عبر الأسواق المالية، وعلى كل مؤسسة اقتصادية أن تعمل جاهدة على تسوية أوضاعها المالية استعداداً لطرح أسهمها في الأسواق الـمالية، وخلال فترة زمنية محددة عليها أن تسوي أوضاعها لكي تستطيع طرح أسهمها للتداول، وأما طريقة الانتخاب فتكون بأن ترشح كل مؤسسة ذات حجم معين من الأسهم بعضو أو أكثر حسب هذا الحجم على أن يتمتع المرشح بمؤهلات ثقافية وخبرة في إدارة الأسواق المالية والتي يمكن الحصول الفوري عليها من العرب الذين يتعاملون مع هذا السوق في الدول الذي يجري فيها تداول الأسهم المالية في أسواق منظمة. كما أنه على التوازي يتم فتح معاهد متخصصة لتعليم وتأهيل عدد من خريجي جامعات القطر والتي تثبت مؤهلاتهم عبر فحصهم من قبل لجنة متخصصة بهذا الشأن، كما يمكن إرسال مصرفيين إلى الأسواق المالية في الدول الصناعية الكبرى لاكتساب الخبرات اللازمة إضافة إلى دعوة الإداريين لهذه الأسواق للمساهمة في وضع الأسس لإحداث الأسواق المالية اللازمة للبدء في تداول الأوراق المالية بحيث يتم الاعتماد على التخصص بحيث أن كل سوق متخصص بالتعامل في نوع معين من الأوراق المالية، علماً بأن التوسع في هذا المجال يحرض ذاتياً كل مؤسسة صناعية كانت أم تجارية على علاج أخطائها لمجرد حدوث انخفاض قليل في الطلب على أسهمها في الأسواق المالية والتي يتحكم بها المستخدم أو الزبون النهائي أو ما يمكن أن يقال رأي الأكثرية هو طبعاً رأي الأكثرية الجهة المنظمة أو المشرفة على الأسواق المالية وهو أفضل بكثير من رأي أصحاب الـمشروع، لأنه كما يقال في العامية: »لا أحد يقول على زيته عكر«.

ولهذا فإن السوق المالية هي المرآة العاكسة لحقيقة وضع المنشأة الاقتصادية أي أنها الباروميتر الدال على مقدار ضعف أو قوة المنشأة صاحبة الأوراق المالية المتداولة، وعلى مجلس إدارة كل شركة تشعر بقرب ضعف تداول أوراقها المالية في البورصة أن تسارع لمعرفة السبب والعمل على إيجاد الحل السريع، وهنا أريد أن أؤكد على ناحية هامة هي أن توفر قوة تداول الأوراق المالية لأية منشأة اقتصادية حديثة العهد في السوق المالية الخاص بها ليس دليلاً على قوة المنشأة، وإنما القوة تتمثل في المحافظة على قيمة أسهم المنشأة خلال الفترة المحددة لاستعادة رأسمالها على أقل حد، وهي عملية ليست سهلة بل صعبة المنال في بعض الأحيان نظراً لخضوع المنشأة إلى كثير من المتغيرات الاقتصادية خلال الفترة الفاصلة بين وقت إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع وبين الفترة التي تم فيها تحويل رأسمال المشروع إلى موجودات ومطاليب، والبدء في عملية الإنتاج والتسويق سواءً على صعيد الأسواق الداخلية أم الخارجية أي وضع المؤسسة أو المنشأة بصورة فعلية أمام وضع المنافسة العالمية، ولهذا فإنه عندما نريد أن نخطو الخطوة الجبارة أي نبدأ بتشكيل الأسواق المالية فإن أول ما يتوجب علينا هو إيجاد المؤسسة العلمية القادرة على إعداد الدراسة الاقتصادية السليمة إضافة إلى تولي إدارة دفة عملية الإنشاء أولاً ثم المراقبة ثانياً أثناء البدء بتنفيذ هذا العمل الاقتصادي الهام لكي يتم إبعاد عنصر المغامرة من هذه الأسواق حيث يعمد المغامرون إلى خفض قيمة الأسهم تارة لكي يشتريها ثم يرفع من قيمتها لكي يبيعها وهكذا. ولهذا فإنه يجب على إدارة الشركة أن تحتاط لهذا الموضوع بالتعامل مع إدارة السوق وهي العملية السيئة التي يتبعها الـمضاربون ولكن على المنشآت والمشاريع الاقتصادية أن تعمد إلى تقوية نفسها لحماية أسهمها في سوق التداول والتي يمكن أن نلخصها فيما يلي: 

1) 
أن تشكل احتياطي لديها تحت اسم احتياطي تداول الأوراق المالية في السوق الـمالية.

2)
أن تشكل قسماً أو فرعاً خاصاً لمراقبة وضع تداول أوراقها المالية في السوق لكي تعالج كل حالة على حالها، فمثلاً قد يكون انخفاض في قيمة الأسهم مرده إلى عدم وجود صيانة للأجهزة مما يؤدي إلى الضعف في جودة البضائع المباعة أو سبب ظهور وضع جديد للمنافسة، سواء على المستوى المحلي أو العالمي أو التباطؤ في مواكبة التطور العالمي الحاصل في نوعية الإنتاج أو لعدم التنبه إلى الإهمال الحاصل في تنفيذ عملية التسويق. أو أن هنالك حملة دعائية مثارة ضد أعمال الشركة أو أن السوق أصبح يتطلب إنتاج سلعاً بديلة ذات أسعار أقل بسبب الضعف الاقتصادي المقرون بضعف الطلب على السلع بشكل عام إلى ما هنالك من الأسباب والتي يتوجب معالجتها قبل استفحال آثارها، وأن أهمية هذا الفرع أو القسم تبدو ظاهرة للعيان لدى البدء بالتعامل بسوق الأوراق المالية أو حتى التخطيط للعمل بهذا السوق من قبل المؤسسات أو المشاريع الاقتصادية التي يملكها عدد كبير من المساهمين، ولا تمتلك أي احتياطي لتجاوز الصعوبات المحتملة الناجمة من طرح أسهمها للتداول في هذا السوق والذي هو بالواقع يخضع التعامل بالأوراق المالية إلى سياسة العرض والطلب، وعلى هذا القسم أن يعمل جاهداً للتعرف على ذبذبات الأسعار المتداولة للأسهم صعوداً وهبوطاً حسب الأزمنة المختلفة حيث لكل عامل أهمية مهما كبر شأنه أم صغر يعتبر مشاركاً أو مساهماً في هذا التذبذب والتي ذكرنا بعضها وما هو بحدود المعقول والمقبول وما هو خارج ذلك حيث يتم تحديد الوضع المالي للشركة، أي أن الباروميتر لهذا الوضع محدد من قبل المركز وأي بعد عن هذا الباروميتر يتم الاهتمام به تبعاً للخطورة التي يحدثها حيث أن كثيراً من التحسن في قيمة الأوراق المالية في السوق هو تحسن وهمي تمارس من قبل بعض المضاربين لكي يعقبه انخفاض مفاجئ يتولى هؤلاء المضاربون في الاستفادة منه، إلا أن هذا المركز هو الذي يحدد الوقت اللازم للتدخل في السوق المالية باستخدام الاحتياطي لحماية قيمة الأسهم من التدهور لتضيع الفرصة على المقرضين والذي يمكن أن يتضمن عدداً كبيراً من الشركات المنافسة، كما أنه هنالك حماية أخرى يمكن تطبيقها ألا وهي ربط حركة التسويق بالمتابعة اليومية لحركة الأسواق المالية لتداول أسهم الشركة من الأوراق المالية ويمكن أن تتم عبر المركز أو القسم المراد إنشاؤه والذي يحافظ على مستوى معقول ومستمر لأرباح الشركة. 

3) 
الكادر الفني: مما لا شك فيه بأن اختيار الكادر الفني والمالي لكل منشأة اقتصادية عامل هام وخاصة بالنسبة للمنشآت التي تريد أن تخضع إلى عملية التقييم المستمر من قبل الآخرين عبر تداول أسهمها أو أوراقها المالية في الأسواق المالية، وطبعاً فإن الاختيار المناسب لأعضاء هذا الكادر يجب أن يطال أعضاء مجلس الإدارة والماليين ورؤساء الأقسام والعمال على اختلاف أنواعهم ووظائفهم وكذلك الجهاز التسويقي والمبيعات، لأن هذا الكادر المجزأ إلى عدة أجزاء مرتبط كل منها بالآخر وأن أي خلل يصيب إحداهما قد يعكس ضرراً على المشروع ككل بسبب انقطاع التآلف والتعاون بين الأجزاء المكونة لهذا الكادر الإجمالي، وأما طريقة الاختيار فإنها يمكن أن تتم من الأشخاص الذين تتوفر فيهم الكفاءة الفنية والمهنية ولديهم التجربة السابقة في مجال العمل المطلوب منهم القيام به وهي الطريقة السريعة والأقل تكلفة، إلا أنها غير متوفرة دائماً ولهذا قد تستدعي الحالة القيام بتأهيل كوادر من الخريجين الأكفاء سواء أكان ذلك في المعاهد والكليات والمدارس المتخصصة أم عن طريق إيفادهم للتخصص بالخارج، وتبدو أهمية الكادر الفني من الثقة التي يمنحها المساهمون له إذ يعتبرون كفاءته وجودته بمثابة إحدى الضمانات الهامة لنجاح المشروع ولحصولهم على عائدات جيدة لأسهمهم في هذه الشركة وبالتالي فإن الاهتمام بجمع أكبر ما يمكن من العناصر المؤهلة وذات الخبرة والسمعة والشهرة العالمية الجيدة هو أمر ضروري لزرع الثقة في نفوس المتعاملين بأسهم الشركة. 

تعديل القوانين الـمعمول بها: 

لقد تكلمت عن ناحية اعتناء الأفراد بالاقتصاد وأثر ذلك على إحداث شركات ومنشآت اقتصادية ناجحة، وهنا لا بد من أن أعرج على المناخ والجو الذي تعيش فيه هذه المنشآت فنحن حكومة وشعباً يتوجب علينا التخلي عن أنانيتنا الشخصية وعن كثير من التوهمات والقرصنات والنظريات التي لم تعد تتناسب مع الوضع الاقتصادي الحالي، هذا فيما إذا أردنا الحفاظ على مكتسباتنا الاقتصادية الحالية شأننا في ذلك شأن الكثير من الدول التي عدلت أو بدأت تعدل من قوانينها الاقتصادية تمشياً مع التطورات المحلية أو المحلية والعالمية، أي التطورات المحلية الناجمة من التطورات العالمية وكل تأخير عن التعامل مع هذه التطورات سوف يلحق ضرراً بمكتسباتنا من جهة وإلى الازدياد في رفع معدل تخلفنا الحضاري بسبب التسارع الحضاري لدى الدول الأخرى، ولهذا فإننا نرى أن يتم تشكيل هيئة مؤلفة من أصحاب مجموع الفعاليات الاقتصادية من عامة وخاصة ومشتركة ومختلف العاملين في المجالات العلمية والاقتصادية لتحديد ما تحتاجه الخطط التنموية مع معرفة الواقع الاقتصادي ومقارنتها مع الطموحات الاقتصادية الواجب تحقيقها، مع معرفة رغبات وميول الطاقات البشرية كلها التي يجب أن تتكاتف وتتضامن نحو المزيد من الاهتمام بوضع المناهج العلمية والقوانين والتشريعات السليمة مع افتتاح المعاهد والكليات المتخصصة بتنظيم عملية الاستثمار وتحقيق مستلزمات الاستثمار الناجح باعتبار أن متانة القاعدة ضروري لمتانة الفروع، فنحن عندما نعد مشاريع إنتاجية سليمة تكون بلا شك الحالة أفضل منها بكثير مما هي عليه بإنشاء مشاريع اقتصادية عبر قوانين ودراسات غير صالحة ثم اللجوء إلى الإصلاح، ولهذا فإنـه يجب وضع أو إخضاع القوانين إلى نتائج الدراسات وليس دراسة إمكانية مطابقة الدراسات أو المشاريع القائمة للقوانين أو بالأحرى إجراء الدراسات والأبحاث الاقتصادية على ضوء قوانين استثمارية ثبت فشلها وهنا نكون قد أنشأنا القواعد السليمة للاستثمار. 

إعداد تربية لسوق الأسهم 

لا شك أن عدم الإسراع في أحداث سوق أسهم وأوراق مالية هو قيد التطور والتحسين وهو الحكمة الاقتصادية بعينها، ولكن أيضاً من الحكمة الاقتصادية مواكبة التطور الاقتصادي بالتحضير لهذا السوق المقبلين عليه بصورة إجبارية حسب متطلبات السوق الحرة وخضوعنا إلى دخول العولمة في يوم من الأيام، وأرى أنه من جملة العوامل التي يجب أن نسلكها والمساعدة لهذا الإعداد هو الأسلوب التربوي وهو أسلوب التحدي الرياضي بين أطراف متنافسة على مسرح المضاربين على الاستثمار ويكون هذا الأسلوب التربوي مطبقاً بدءاً من الـمنزل بين أفراد العائلة أو فئات أفراد العائلة الواحدة وبين العائلات المختلفة على المستوى الصغير ومن ثم ينتقل إلى مستوى ما بين عدد من المنشآت الاقتصادية، ويجب توسيع الدائرة بحيث تشمل أكبر عدد من هذه المنشآت على اختلاف أنشطتها وانتمائها وفعالياتها وحجمها وخير مثال أورده هنا على تبادل الأسهم بين أفراد العائلة أو الأسرة هو أن يصدر فرد من أفرادها أوراقاً مطبوعة أو مكتوبة باليد يطرحها للتداول بين الأفراد أو المجموعات العائلية ويحدد مقدار تداول الأسهم المرهون بنجاح المشروع وأن قيمة السهم يمثل النسبة الذي يحققها المشروع في نجاحه ويمكن أن يعاد هذا المثال بشكل أكبر عندما ننتقل إلى المدرسة أو إلى بداية الدائرة التي تضم عدد قليل من المنشآت الاقتصادية إلى الدائرة الكبرى التي تضم العدد الكبير من هذه المنشآت على اختلاف أشكالها وأنواعها. 

الأتـمـتـــة

إن اتباع نظام الأتمتة سواء في الإجراءات أم في متابعة أوضاع الأسواق المالية أمر هام وضروري خاصة في حالة اتساع رقعة المتعاملين في الأسواق المالية المنتشرة في أوروبا واليابان وبعض دول جنوب شرق آسيا، وهو الاتساع الآخذ دوره بالتطبيق في دول أخرى بدأت في خصخصة مختلف أنشطتها الاقتصادية لوجود العلاقة القوية بين الاقتصاد الحر والعولمة والأسواق المالية، وقد ظهرت المعاناة نتيجة لاتباع هذه السياسة بصورة خاصة لدى الدول ذات الاقتصاد الموجه أو النصف موجه والتي أصبحت ترغب بأحداث أسواق مالية مع إصدار أوراق مالية لمختلف أنشطتها الاقتصادية الإنتاجية، ولهذا فإنه يستحسن بتلك الدول أن تعمد إلى دراسة واقعها الاقتصادي وربط المصارف وكافة الإمكانيات الاقتصادية التي يمكن استخدامها أو التي يمكن إعدادها وتهيئتها للاستفادة منها في إحداث الأسواق المالية مع إجراء الاتصال مع الأسواق المالية العالمية بواسطة شبكات الانترنيت للتعلم وخلال فترة قصيرة على كيفية التعامل مع هذه الأسواق ومحاولة تحويل الواقع الاقتصادي إلى وضع تتمكن معه دخول الأسواق المالية العالمية على ضوء اكتساب معرفتها بهذه الأسواق، كما يمكن استخدام شبكات الانترنيت في مراقبة تحركات الأسواق المالية المحلية بوصلها مع الشركات والمنشآت الاقتصادية التي طرحت أسهمها فيها وفي علاج كثير من المشاكل التي يمكن أن تتعرض أسهمها في هذه الأسواق، وذلك وفق مبدأ مطابقة الحالات القائم على تكرار الحالات السابقة وفق تشابه مسبباتها والتي تكون مبرمجة في الكومبيوتر، كما يمكن للأتمتة أن تزيد من الثقافة والمعرفة بالأسواق المالية على مستوى العالم نظراً لأن العولمة أصبحت تلعب دوراً هاماً في ثقافة الشعوب.

ومن أهم وسائل العولمة: المحطات الفضائية والشبكات التي أصبحنا نرى عبرها التطورات الاقتصادية يوماً بيوم كمعرفة تبدلات أسعار القطع والنفط والغاز والوضع المالي للشركات الكبرى والتي لها دور كبير في البورصات كبورصة لندن وباريس وطوكيو وواشنطن ونيويورك، وبالتالي العمل على اتخاذ المناعات والمضادات اللازمة للوقاية من النتائج السلبية والإيجابية لهذه الأسواق وفي الوقت نفسه العمل على توجيه دوائر الاقتصاد والمال نحو متابعة الاتصال مع أسواق المال العالمية لكي يتعلموا عن كيفية التعامل معها، لأن النجاح في هذا التعامل يعني بصورة آلية تجسيداً للمنافسة العالمية الواقعية وكم من المنشآت الاقتصادية قد تدهورت حالتها المادية عبر أسواق المال بسبب تجاهلها وضع المنافسة الحقيقية! إضافة إلى خضوع بعض المنشآت الاقتصادية إلى منافسات ضخمة قد تكون غير متوقعة بسبب تكتل بعض المنشآت الاقتصادية فيما بينها لتقوي مركزها التنافسي وهو ما حصل أخيراً لدى بعض شركات الطيران مما أدى إلى إلحاق خسارة كبرى في بعض الشركات الأخرى والتي بقيت خارج هذا التكتل، ولا يبقى أمام الشركات الصغرى سوى أن تتعاون فيما بينها لكي تستطيع أن تقاوم إلى حد ما المنافسات القوية للشركات العملاقة ولهذا فإنه من الأولويات الاهتمام بها في هذا المجال هو العنصر البشري الذي أوجد جواً مفعماً بالخبرات العلمية فـتعمد إلى إرسال أشخاص يتمتعون بالخبرة الكافية والمعرفة العلمية المناسبة لقضاء فترة في أسواق المال العالمية، أو أننا نستدعي أو نستضيف بعض العاملين في مجال انترنيت الأسواق المالية لإجراء أو للقيام بأعمال التدريب للأشخاص المختارين من قبلنا أو من قبلهم أو افتتاح معهد علمي لهذا العمل يؤمن التدريب على استخدام الانترنيت في مجال الأسواق المالية. 

إن استخدام الانترنيت أصبح ضرورياً وهاماً في مجال القضايا المالية حيث يتم التعلم من خلاله على أسرار التعامل مع الأسواق المالية والتي تمثل إحدى وسائل الحضارة الحالية لما فيه في فائدة من إجراء المقارنة بين وضع الأسهم المالية لمختلف المؤسسات الاقتصادية أو في الأسواق المالية يوماً بيوم أو حتى لحظة بلحظة، وهو أمر هام بالنسبة للمشاريع الاقتصادية في بلادنا للعمل بها لرفع قدراتها الاقتصادية واكتسابها المناعة الكافية وقت مجابهتها للأسواق العالمية، كما أنها تستفيد من تجارب غيرها لمداواة العجز والإخفاق الحاصل في سبيل بقاء المشروع الاقتصادي على مستوى التنافس العالمي بشكل سليم فمثلاً التمكن من إيجاد أسواق بديلة في حالة العجز عن الاستمرار في تصريف الإنتاج في أسواق معينة بسبب عائق سياسي أو ظهور منافسة جديدة، وكل هذا يمكن أن يتم بواسطة استخدام علم الحاسوب أو علم الأتمتة.

الأولويات في دخول الأسواق الـمالية بالنسبة للأنشطة الاقتصادية

لا شك أنه قبل البدء بعرض الأسهم والأوراق المالية بصورة عشوائية لابد من البدء بالمؤسسات أو المشاريع الاقتصادية التي تستخدم ذات المواد الأولية المحلية والتي يصعب على الشركات العالمية منافستها بسبب تحكمها في أسعار موادها الأولية ومراقبتها المستمرة لوضع منتجاتها في الأسواق العالمية بشكل مباشر، شأنها في ذلك مختلف تماماً عن الصناعات المعتمدة بصورة أساسية وبنسبة كبيرة على المواد الأولية الـمستوردة، وهنا يمكن أن أوجد علاقة قوية ومتينة ما بين الخضوع إلى قوة المنافسة العالمية وما بين نسبة التصنيع المحلي، حيث يمكن أن أقول كلما زاد اعتماد الصناعات المحلية على المواد الأولية الـمستوردة زاد من ضعفها على مجابهة المنافسة العالمية وبالتالي قلت قدرتها على دخول سوق الأوراق المالية إلا أن لهذه القاعدة استثناء عندما تغيير التكنولوجيا المحلية بمثابة المواد الأولية المحلية أو أعظم شأناً باعتبارها تملك القدرة الذاتية على عنصر المنافسة، فبعض الصناعات المنتجة حديثاً نتيجة لتحقيق اكتشافات واختراعات فإنها تحقق نجاحاً كبيراً في مجال المنافسة إلى حين ظهور اكتشافات منافسة أي أن الصناعة التكنولوجية لا تستطيع حماية نفسها من المنافسة العلمية إلى فترة طويلة ما لم تطور نفسها تكنولوجياً، وأن تتعايش مع التطور العالمي والحضاري العلمي بحيث تكون مستعدة لمجابهة أية صناعات حديثة، القصد منها أن تحل محل منتجاته، وخير مثال يمكن أن نورده على ذلك هو تربع اليابان على عرش إنتاج السيارات، وسويسرا على عرش إنتاج الساعات فترة طويلة من الزمن إلى حين بدأت تشارك تلك الدولتين على عرشهما دول أخرى لإنتاجها الضخم وانخفاض في أسعار البيع، كلما ظهر مؤخراً في وضع الأوراق المالية لشركة ميكروسوفت MICROSOFT  حيث حققت أوراقها نسبة عالية من التحسن ما لم تحققه أية مؤسسة اقتصادية أخرى نظراً لأن الإنتاج العقلي والفكري، والإبداع فيها لا يمكن أن ينافس بالسهولة التي ينافس فيها الإنتاج اليدوي أو العضلي عن طريق الآلة وخير دليل على قوة صاحب الإبداع الفكري في الأسواق المالية هو محاولة صاحب شركة ميكروسوفت تقسيم شركته إلى قسمين بعد أن بلغت أرباحهـا المليارات من الدولارات، لذا فإن البحث يمكن أن يتجه نحو تنمية وتقوية وتحسين وضع المشاريع الخدمية بشكل عام نظراً لاتفاقها مع مستويات إبداعها الفكري. ولما تتمتع بها بلادنا من موقع جغرافي ومناخي وأثري وأمني بشكل جيد.

وهنا أريد أن أؤكد على ناحية التكامل في نفقات الخدمات السياحية الواجب توفيرها في هذا المجال إلى السائح فيجب مثلاً مراعاة أجور الفنادق وقيمة بطاقة الطائرة وأسعار وأجور خدمات النقل وقيمة بطاقات الدخول إلى أماكن ووسائل الترفيه، أي يجب أن تجعل قيمة الوحدة السياحية المعمول بها في بلدنا لا تزيد عن قيمتها المدفوعة من قبل السائح إلى البلدان المجاورة والذي لا يمكن أن يتم بإجراء دراسة مستفيضة ومعمقة لتكلفة الرحلة السياحية بين الجهات المختلفة المشتركة في هذه الرحلة، وطبعاً فإن هذه الدراسة تعتمد على استخدام الأبحاث العلمية ونظام المعلوماتية وسفاراتنا بالخارج كما يمكن التوسع في مجال الاعتماد على كافة الأنشطة والجهود المتواجدة لسوريا في الخارج وخاصة الجالية السورية المنتشرة في جميع أنحاء العالم، بحيث يمكن أن تمنح مكافأة تشجيعية لكل مجتهد سوري مهما كانت صفته حتى ولو كان طالباً ينجح بإدخال سائح إلى سوريا ويتم ربط حجم المكافأة الممنوحة سنوياً بعدد ونوع السواح التي يتم إرسالهم إلى سورية وفي رأيي تشغيل العدد الكثير من الطلبة السوريين الموجودين في تقديم خدمات لبلدهم هو أفضل بكثير من تركهم يتخبطون في خدمة البلاد التي يتواجدون فيها أو أن يقوموا بأعمال لا تليق بهم ولا بسمعة بلدهم وكم هو جميل لو تم إنشاء مركز علمي يهتم بتعليم الطلاب في الخارج مع الاهتمام بالاستفادة من مؤهلاتهم في تأمين مصالحها الاقتصادية والعلمية بالخارج، ويمكن إيراد مثال على ذلك هو ما ورد في إحدى الندوات التلفزيونية التي بثها التلفزيون العربي السوري والتي شارك فيها عدد من الأساتذة الأطباء المختصين في أمراض القلب وجراحتها حيث شارك في هذه الندوة عن طريق الاتصال الهاتفي أو التلفزيوني باحث طبيب سوري معهم في لندن والذي وسع مجال بحثه المتعلق في معالجة تضيق الشرايين وما يقال عن هذا الطبيب يمكن أن يقال عن الشباب السوريين المتواجدين في جميع أنحاء العالم، حيث يمكن الاستفادة من إبداعهم الفكري في إحداث شركات سياحية عملاقة في بلاد اغترابهم مملوكة من قبل مساهمين عرب وأجانب ومحليين الأمر الذي يشجع بصورة عامة العالم الغربي لاستثمار أموالهم في أسهم لشركات الخدمات في سوريا خاصة بعد أن لمسوا نتائج عمل الشباب السوريين في الخارج لأن قناعة غيرنا بالاستثمار في الأوراق المالية الصادرة عنا تنبع من قناعتنا بها وبهذا نكون قد ضمنا سوقاً للعمالة إضافة لسوق الأوراق المالية ومن خلال هذه العمالة الجديدة نستطيع تأمين حماية من البطالة للشباب العائدين والذين يصعب عليهم إيجاد عمل يتفق مع رغباتهم وميولهم هذا إضافة إلى العائد من القطع الأجنبي الذي يمكن أن يرفدوا خزينة الدولة به، إضافة إلى هذه المميزات هو إمكانية تأمين التمرين للعدد الكبير العاطل عن العمل من قبل اليد العاملة المغتربة لأن الاغتراب هو المدرسة القاسية التي تدفع الشباب للتعلم، علماً بأنه يمكن استيراد اليد العاملة الخبيرة من أبنائنا المتواجدين في البلدان الأجنبية وهذه الحالة أفضل بكثير مما هي عليه لو تم استيراد العمالة الأجنبية. 

قومية الأسواق الـمالية 

إن الدعوة إلى إيجاد سوق مالية عربية مشتركة لابد أنها ناحية لا تقل أهمية عن إنشاء السوق العربية المشتركة إذا لم تزدها أهمية لأننا لا يمكن أن نعتمد سوق عربية مشتركة إذا لم يتوفر في كل سوق عربية سوق للأوراق المالية.

إذ يجب على كل مواطن عربي أن ينظف نفسه من المشاريع الضارة لكي يستطيع أن يحدث استثمارات جيدة تتمتع بأسهم مالية قوية يمكن طرحها على الاكتتاب العام في العالم العربي، أي أن البدء بالإصلاح الذاتي القطري لابد منه لإحداث سوق مالية عربية قوية وهي الخطوة الأولى على مسار تقوية الاقتصاد العربي ككل والذي يعاني الآن من قطرية الاقتصاد الضعيف، وعلى كل بلد عربي أن يعرف بأن النداء للقومية الاقتصادية العربية على اختلاف أوجهها وأشكالها هو نداء يهدف لتقوية الاقتصاد العربي، وعليه أن يعلم فوق كل ذلك بأن السير في الاتجاه نحو الصالح العربي العام هو اقل معاناة فيما لو خضعت كل أمة عربية إلى تأثير الأسواق المالية العالمية نتيجة العولمة التي يعمل على تطبيقها أصحاب هذه الأسواق تنفيذاً لمصالحها الاقتصادية في المنطقة. فلندعو إلى العولمة العربية والتي هي في الواقع خير علاج وحماية من شدة التأثر بالعولمة العالمية وعلى العالم العربي أن يفكر منذ الآن بالتكامل الاقتصادي العربي على أساس مجابهة العولمة الاقتصادية والتي سوف تخضع كل بلد عربي له عاجلاً أم آجلاً وهنا يمكن أن نجد العلاقة التالية 

مصلحة الاقتصاد القطري( مصلحة الاقتصاد القومي ( مصلحة الاقتصاد القطري ( مجابهة العولمة الاقتصادية.

أي أننا نعيش بدائرة مصالح اقتصادية متكاملة بدءاً من المصالح القطرية إلى المصالح القومية وبالعكس، وهذه الدائرة هي التي تؤدي إلى حماية الاقتصاد القطري والقومي من آثار العولمة السيئة. 

الشركات القابضة 

إن مسيرة الإصلاح الاقتصادي بقصد التهيئة للدخول إلى السوق المالية لابد أن نراعي ناحية هامة: وهي تأمين وضع اقتصادي متين يستطيع استيعاب بعض الأوضاع الاقتصادية الغير متوقعة والناجمة من شراء بعض المنشآت الاقتصادية لأسهم المؤسسات الاقتصادية الأخرى والتي تعاني من تدهور في قيمة أسهمها في الأسواق المالية وهي قاعدة متبعة في العالم حالياً، حيث أن إحدى مصانع السيارات الإنكليزية اشترى مصنعاً للسيارات الكورية بسبب تدهور الوضع المالي لهذا الأخير وأن العامل الوحيد الذي دفعه للقيام بهذا العمل هو كف بلاء منافسة المصنع الكوري له، وبالتالي يكون المصنع الإنكليزي قد تخلص من أحد منافسيه الأقوياء في العالم خاصة وأن كوريا أصبحت تمتلك مصانع كثيرة وكبيرة للسيارات مما يشكل خطورة على منتجي صناعات السيارات في العالم، كما أنها استطاعت أيضاً الدخول في لعبة المنافسة العالمية لصناعة السيارات حتى الكورية منها بعد أن كانت المصانع اليابانية هي المنافسة للمصانع الأوروبية إلى وقت قريب، فإذا كانت هذه هي الحالة على مستوى العالم فلم لا تؤخذ هذه الناحية بعين الاعتبار على مستوى العالم العربي بحيث يسند القوي الضعيف لضمان قوة الاقتصاد العربي تجاه المنافسات العالمية للصناعات التكاملية القائمة في الوطن العربي؟ كما أنه يمكن اتباع علاجات أخرى بديلة تتناسب مع واقع الاقتصاد العربي في حالة كون هذا العلاج غير مجدٍ، ولكن على أن يكون الهدف واحداً ألا وهو حماية المؤسسات الاقتصادية من تدهور أسهمها إلى أقل من الخط الأحمر المسموح به والذي يشكل المعيار الأساسي لنجاح المؤسسات الاقتصادية سواء أكان ذلك على مستوى الأمة العربية أم على الـمستوى العالـمي. 

الوجه الإعلامي لسوق الأوراق المالية

باعتبار أن الإعلام أصبح يتحمل دوراً أساسياً في حياة الشعوب ويصل مدى تأثيره إلى كل مكان وإنسان مهما اختلف مستواه الثقافي والمادي وعمره الزمني، فلابد من التركيز دعائياً على دعم تداول أسهم الشركات المعدة إعداداً جيداً لتداول أسهمها في أسواق المال والطلب من الشركات، والتي دون هذا المستوى عن عدم إجراء دعاية لتداول أسهمها وذلك منعاً من التغرير بالمواطنين الذين يطمحون إلى استثمار أموالهم في مشاريع رابحة الأمر الذي يتطلب تشجيع هؤلاء المستثمرين والذين أصبحوا يثقون في المنهاج الإصلاحي الجديد للاستثمار عند شرائهم لأسهم الشركات المعروضة في أسواق المال، لهذا فإنني أؤكد على وجوب توفر العلاقة الجيدة بين الإعلان وبين الإصلاح وبين ثقة المواطنين أو المضاربين المستثمرين بهذا الإصلاح، كما أؤكد على ناحية جوهرية ألا وهي بأن احتجاب الإعلام عن القيام بالدعاية للشركات أو المؤسسات الاقتصادية الفاشلة أو ذات الوضع الـمالي غير السار هو عامل مشجع للمنشآت الاقتصادية غير الناجحة بأن تعمل جاهدة لتغيير مسار عملها من الفشل إلى النجاح، وهو عامل هام وضروري وطوعي للقيام بإصلاح اقتصادي للمشاريع القائمة كما أنه يشكل وسيلة من وسائل الردع من القيام بمخاطرات اقتصادية يهدف أصحابها فقط إلى جمع الأموال والحصول على شهرة معينة أو أكل هذه الأموال بحجة عدم توقع العقبات في طريق تنفيذ مشاريعهم الوهمية التي دعوا إليها عبر وسائل الإعلام، وهنا يكون الإعلام قد ساعد في هدم الاقتصادي القومي وهو ما لا نرضاه بتاتاً ولهذا فإنني أدعو المؤسسات الإعلامية بعدم القيام بأي نشاط إعلامي للمشاريع الاقتصادية التي تم إنشاؤها من خلال دراسات اقتصادية وهمية أو فاشلة. 

لقد تناولت جميع النواحي المشجعة للقيام بإحداث الأسواق المالية باعتبارها تمثل إحدى وسائل الإصلاح الاقتصادي، ولكن نوهت في الوقت نفسه إلى أهمية العمل الاقتصادي الجيد لكل مشروع أراد أن يحافظ على سعر جيد أو لنقل مقبول لأسهمه في الأسواق المالية، فإنه يتسع النجاح الاقتصادي لهذه المنشآت فإنه يتسع تداول أسهمها من أسواق مالية محلية إلى أسواق مالية عالمية، وأن هنالك أوضاعاً اقتصادية يتعايش فيها كل قطر عربي وأنه من الأفضل أن نخرج من هذا التعايش الانعزالي إلى التعايش في ظل اقتصادي عربي متكامل يتسع لتداول أسهم كل مشروع فيه على مستوى أسواق المال العربية المنتشرة على الأرض العربية الواسعة الغنية بالموقع والتاريخ والثروات والتي تربط أفرادها عناصر من القومية يفتقد إليها الكثير من دول العالم حتى المتحضر منها آملاً بأن أكون قد استطعت أن ألمس الجرح داعياً جميع الجهات الاقتصادية المعنية للتكاتف والتضامن لتحقيق أسواق مالية عربية ناجحة. 

5ـ بطاقات الاعتماد

إن الفكرة الأساسية من إحداث بطاقات الائتمان أو الاعتماد هو تسهيل عملية البيع والشراء بحيث تحل محل النقد وخاصة في شراء المواد الغالية الثمن أو ذات العدد الكبير أو المتنوع، أي في المشتريات ذات المبالغ الكبيرة. إلا أن من مساوئها هو إثارة الرغبة بالشراء أي رفع معدلات الاستهلاك وهي حالة نفسية يشعر بها الشاري لأنه عندما يزاول عملية الشراء لا يشعر بحجم أو الكتلة النقدية التي يدفعها كما هي الحالة عندما يتسوق مقابل دفع قيمة مشترياته بالنقد، رغم أن النتيجة في الحالتين واحدة وهي أنها ترتب على الشاري تسديد قيمة مشترياته من دخله  والفارق الوحيد هو الشراء مقابل التسديد ببطاقة الائتمان هو شراء مؤجل لأجل قصير هو الفاصل بين عملية الشراء وبين الوقت الذي يتم فيه تحصيل قيمة نسخة بطاقة الائتمان من قبل المصرف الوسيط المتعهد لدى المؤسسة الصادرة عنها بطاقة الائتمان بتسديد قيمة المشتريات بموجب هذه البطاقة، ويتم عادة تحميل مستخدم البضاعة نسبة مئوية تتراوح ما بين2ـ5% من قيمة مبلغ المشتريات كمصاريف تحصيل.

وطبعاً فإن المنافسة قد بدأت بين الـمؤسسات المصدرة لهذه البطاقة بمنح جزء منها هذه النسبة إلى البائعين لترويج استعمال بطاقاتها من قبلهم كما يمنح بعضها الآخر ميزات عينية لكي يقبل الناس على التعامل بها، كما أن بعضها أصبح يعطي الآلات اليدوية أو الكمبيوترية المستخدمة لإعداد الوصل للمبلغ المستحق الأداء وهو عبارة عن صفحة من دفتر صغير مؤلف من عدة صفحات ملونة ويتم ذلك بتمرير سطح الآلة على الصفحة الأولى لهذا الدفتر، كما يمكن أن يشمل جو المنافسة بأن يلجأ بعضهم إلى منح جائزة ضمن الـمكان الذي يتم فيه السحب لكل حامل بطاقات الائتمان بلغت مشترياته أكثر من الحد الأعظم الوارد على البطاقة، كما يمكن إجراء سحب يا نصيب على أرقام بطاقات الدخول ويعاد قسم من مبلغ الـمشتريات فيما إذا قام المشتري بإخراج البضاعة إلى خارج المنطقة التي استخدم فيها بطاقة الائتمان لتأمين  حاجياته منها.

الضمانات المطلوبة من حامل البطاقة

للبطاقات أنواع وكل نوع  يتعلق بحجم الـمبلغ الذي يمكن لحاملها الاستفادة منها خلال فترة معينة، كما أن بعضها مشروط استعمالها بالاتصال مع الوكيل في المنطقة أو المحافظة أو المدينة للحصول على الموافقة قبل اعتمادها كأداة للسداد، كما أن حاملها ملزم بتوقيعها من الخلف للمقارنة ما بينه وبين توقيعه على الاشعار بالموافقة والمؤلف من عدة وريقات مختلفة الألوان تسلم لحاملها نسخة عنها بعد أن يتم تمريرها على الآلة التي تحمل اسم وعنوان المؤسسة البائعة والتي يحصل عليها البائع من الـجهة المروجة لبطاقات ائتمانها وأريد أن أؤكد هنا على وجوب أن تحمل البطاقة صورة مستخدمها أو تحمل رقم أية وثيقة تثبت شخصية حامل البطاقة لتلافي حدوث التلاعب باستخدام البطاقة من قبل شخص غريب خلال فقدانها لمدة من الزمن أي أن هناك ثلاث ضمانات صورة الحامل ورقم الهوية أو الجواز عليها أو الاتصال مع الوكيل المصدر للبطاقة في المنطقة التي يتم إبرازها فيها لأن المعلومات المتعلقة بالفقدان تبلغ إلى الوكيل أولاً والذي بدوره يقوم بتعميمها.

إلا أنه حالياً يتم اللجوء إلى ربط كومبيوتري بين الأجهزة الموزعة على مناطق الاستهلاك والمركز الرئيسي وبالتالي يتم إبلاغ هذه المناطق بضياع البطاقة لمجرد إبلاغ حاملها للمركز الرئيسي عن فقدانها. هذه بعض الضمانات المطبقة عند الاستعمال، ولكن هناك ضمانات تطلب من المستفيد وهي تكون بإحدى الحالات التالية: فإما أن تكون الضمانة حساب إيداع لدى المصرف أو تعامل تجارياً معه، أو تقديم كفالة تجارية من تاجر آخر يتعامل مع المصرف أو تقديم أشياء عينية كرهن بمثابة ضمان للمبالغ التي يطالب المصرف بتسديدها نتيجة لاستخدام البطاقة  الصادرة عنه، وكثيراً ما يعمد المصرف لرفض أي طلب يصل إليه لإصدار بطاقة ائتمان ما لم يتم الحصول على أحد الضمانات المذكورة أعلاه وإلا فإن عمل المصرف المصدر لهذه البطاقات في شروط مغايرة هو عمل مصرفي غير سليم ويحتوي على عنصر المخاطرة، إضافة إلى عدم قيام المصرف بتنفيذ تعهده هو تسديد المستحق عليه تجاه الباعة الذين تداولوا هذه البطاقات وسوف يولد فقدان ثقة بالتعامل مع البطاقات الائتمانية أولاً ومن ثم يجعل التجار أو الباعة يعزفون عن قبول هذه البطاقات  كوسيلة لتسديد قيمة بضائعهم المباعة وبالتالي تفقد هذه الوسيلة الحضارية أهميتها.

تسهيل التعامل بالبطاقة

طالما أن هناك فائدة من استخدام بطاقة الائتمان فإنه لا بد من جعل استخدامها سهلاً لكي تؤدي الغرض المطلوب منها وخاصة عندما نرغب باستخدامها في سحب الودائع من أي مكان تتواجد فيه في سوريا، ويمكن أن يكون ذلك عن طريق تطبيق نظام المعلوماتية أو الكمبيوتر وذلك بربط كافة المصارف بواسطة شبكة كومبيوترية، بحيث يمكن لحامل البطاقة أن يبرزها في أي مصرف لكي يحرك فيها حسابه بل أكثر من ذلك فإنه يمكن اعتماد أصحاب محلات معينة منتشرة في العديد من النواحي والمدن والمحافظات يتولون إصدار وبيع هذه البطاقات لقاء عمولة معينة، كما أنهم في الوقت نفسه يمكن أن يقدموا الأموال التي يرغب من خلالها حاملوا البطاقات من تحريك حساباتهم لقاء عمولة معينة ريثما يتم إمكانية تحريك حساباتهم عن طريق استخدام البطاقات في الآلات الإلكترونية، وأقصد هنا بأننا لسنا مضطرين للتوقف عن التعامل بالبطاقات ريثما يتم تأمين العدد الكافي من الآلات ولكن يمكن التعامل مع بعض الباعة في هذا المجال ويمكن أن يكونوا عملاء للمصرف وهنا نكون قد وسعنا بالواقع من انتشار التعامل بالعملة المحلية على مستوى محافظات القطر كافة وحمينا المواطن من المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها من جراء النقل الشخصي للعملة المصرفية بأن يستعمل وديعته المصرفية بغض النظر عن مكان المصرف الذي ودع فيه المبلغ.

كما أن هذا العامل يشجع الشخص الذي يمتلك مالاً كثيراً أن يضع ماله كوديعة لأمد طويل أو قصير في المصرف دون الخوف بأن لا يجدها في متناول يده عند الحاجة إليها وخاصة خلال العطل الرسمية أو نهاية الأسبوع، أي أنه يستطيع إذا كان في دير الزور أن يحرك حسابه الموضوع في مصرف دمشقي. إذاً فإن من فوائد استخدام بطاقات الائتمان هو الحصول على تسهيلات في استخدام المدخرات بصورة آمنة بالنسبة للفرد، كما أنه في الوقت نفسه يعمل على رفع معدلات الادخار الأمر الذي يشجع على الاستثمار الداخلي وخاصة في مجال الاستثمار الخدمي وهو ما أريد أن أؤكد عليه وهو وجوب استثمار العملة المحلية في بناء المشاريع الخدمية باعتبارها تشكل الساعد الأيمن للمشاريع الاقتصادية الأخرى فنحن عندما نهيئ ونحضر بشكل جيد مناطق سياحية فإن ذلك سوف يكون مدعاة لجلب الكثير من المستثمرين كما أن تهيئة وإعداد مناطق صناعية مدروسة وموزعة حسب الحاجة الجغرافية والتصديرية والسكانية ومصادر المواد الأولية وأماكن الاستهلاك، كل ذلك سوف يجعل الـمصنعين يختارون الأماكن بيسر وسهولة.

وقد لحق الأعمال المصرفية تطور حيث عمد الأفراد ممن يملكون الـمعادن الثمينة إلى استخدام المصارف كوسيلة للادخار والاستثمار بعد أن كانوا يخفون ثرواتهم في بيوتهم إلا أن هذا التطوير غير كافٍ ولا زلنا نأمل بأن نطور العمل المصرفي لكي يواكب حركة الإصلاح الاقتصادية التي نطمح لتطبيقها، إذ لا بد من أن يرتبط نشاطها المركزي بمراكز الأبحاث الاقتصادية لكي يتم استثمار الإدخارات في إنشاء المشاريع الاقتصادية ذات الجدوى الإيجابية استناداً إلى واقع الـمنافسة العالمية. ومن هنا نلاحظ الدور الذي يمكن أن تساهم فيه بطاقات الائتمان في جعل الودائع المصرفية تحل محل حصالات الأفراد إذا صح هذا التعبير ومحل المخابئ تحت البلاطة أو في الخزائن المخفية هذا إضافة إلى كونها تزيد من أهمية استعمال النقد في الأمور الاقتصادية، كما أنها تحافظ على النوع الورقي منه بشكل جيد فضلاً عن أنها تساعد على استخدام العملة المحلية في تسديد قيمة البضائع المشتراة من قبل الأجانب المقيمين أو الزائرين للبلاد والذين في كثير من الأحيان ما يسددون قيم مشترياتهم بالقطع الأجنبي بسبب عدم اقتنائهم العملة المحلية، وهنا سوف نتكلم فيما بعد عن دور بطاقة الائتمان في استخدامه من قبل الأجانب بعد أن تكلمنا عن استخدامها من قبل المواطنين والدور الذي يمكن أن تلعبه في دور العولمة الذي تنادي به الدول الصناعية الكبرى. 

استخدام بطاقة الائتمان الوطنية من قبل الأجانب 

إذا ما أردنا لأي شيء أن ينجح عالمياً لابد من أن ينجح محلياً فالقوي في بيته يستطيع أن يبرهن عن هذه القوة خارج البيت والعكس صحيح، وطبعاً فإن قوة الاقتصاد تدعم هذه الفكرة ولكن لنبدأ بالتفكير في كيفية البدء بتطبيقها باستخدامها من قبل الأجانب مثلاً، فنحن نعلم بأن للتصدير ميزات خاصة وهو ما يطبق في الوقت الحاضر عالمياً على الأجنبي الذي يشتري حاجياته في بعض الدول الأوروبية بأنه يستطيع أن يسترجع من القيمة المدفوعة إلى البائع مقدار يتراوح ما بين 12% و15% فيما إذا أثبت للدوائر الجمركية الحدودية بأن هذه البضاعة قد تم إخراجها من قبله خارج البلاد التي تم شراؤها منها، وطبعاً فإن هذا الأمر يطبق على كافة أنواع السلع مع اختلاف طريقة تسديد القيمة وبما أن هذه الميزة مفقودة أو غير معمول بها حالياً في بلادنا رغم أننا جادون في إعادة تقييم وضعنا التصديري فإنه يمكن أن نلجأ إلى تطبيقها فيما يتعلق باستخدام البطاقات الائتمانية أي أن يحصل الأجنبي الذي يستعمل البطاقة الائتمانية المحلية في شراء حاجياته من السوق المحلية على حسم يعاد إليه عند مغادرته الحدود بصحبة البضاعة المشتراة ونكون بذلك قد ضربنا عصفورين بحجر واحد أو حققنا هدفين بآن واحد: أولاً: شجعنا استعمال بطاقة الائتمان المحلية أي ضمنا تداول النقد المحلي بالنسبة للتعامل الداخلي، وثانيهما: عملنا على تشجيع التصدير من البضائع المعروضة محلياً أي نشطنا حركة السوق كما يقال وهو ما يعكس على سرعة دوران رأس الـمال المحلي والقضاء على البطالة والتخلص من الكساد نظراً لأن الحالة النفسية الدافعة أو الراغبة للشراء لدى حامل البطاقة هي أكثر مما هي عليه للشخص عندما يريد أن يشتري سلعة مقابل تسديد قيمتها نقداً، وقد يقول بعضهم: ما الضمانات المقدمة من قبل الأجانب لبطاقات الائتمان المستعملة من قبلهم؟ والجواب على ذلك: هو استخدام الطريقة المتبعة نفسها من قبل المؤسسات التي تصدر بطاقات الائتمان AMERICAN EXPRESS أو VISA أو DINERS CLUB ويمكن تسويقها عبر سفاراتنا وملحقينا التجاريين أو مكاتب السياحة العالمية لقاء مبالغ معينة، بحيث يباع كل نوع من أنواع البطاقات الائتمانية بسعر معين حسب المميزات التي تتمتع بها على أن يمنح الشارين فوائد معينة سنوية لمبالغهم المدفوعة لقاء هذه البطاقات، أو أن يتم استثمار هذه الأموال المجمعة في مشاريع يتم توزيع أرباحها على مشتري هذه البطاقات وبالتالي فإنه يتم إيجاد طريقة خاصة بنا لترويج بطاقات الائتمان الصادرة عنا على أن يشكل ارتباطاً بين الـمبالغ الـمثبتة في قيمة البطاقات والأرباح الـمحصلة بحيث تخضع للنسبة والتناسب في هذا المجال وتطبق نسبة الأرباح على رصيد الكفالات أو المال المودع أو نسبة التعامل التجاري أو العقاري أو الصناعي مع المصرف. وهكذا تقابل أي المنفعة التي يتقاضاها حامل بطاقة الائتمان تقابلها منفعة يحصل عليها المصرف وكلما قلَّت منفعة المصرف يتبعها حكماً عليه في منفعة حامل البطاقة، وهكذا استناداً إلى القاعدة الاقتصادية القائمة على تبادل  المنافع ابتداء بمنفعة المصرف وانتهاء بمنفعة حامل البطاقة، وبالعكس وقد يقول بعض ما: هل يمكن لبطاقة الائتمان الصادرة عن بلدنا أو بلاد العالم الثالث أن تجاري البطاقات العالمية الأخرى؟ أقول نعم فيما إذا دعمت بثقة المتعاملين وخاصة إذا ما تم اعتماد قومية بطاقة الائتمان.

قومية بطاقة الائتمان: 

باعتبار أن شعوب العالم العربي تنشد حالياً إلى إيجاد الحد الأدنى من التضامن فيما بينها والذي هو برأيي التعاون الاقتصادي المشترك بعد أن فشلت في تحقيق الوحدة الاقتصادية العربية في الوقت الحاضر، وإذا ما حللنا عوامل هذا التعاون رأينا أن من أهمها توحيد النقد العربي أسوة بتوحيد النقد بين دول أوروبا التي لا تجمعها الصفات المتوفرة لدى الشعوب العربية للقيام بهذه المهمة، وإلى أن نتمكن من استغلال هذه الصفات المتوفرة فإن شعوب العالم العربي يمكن لها أن تبرم بعض الاتفاقات فيما بينها تشجع على استخدام النقد العربي فيما بينها، فمثلاً يمكن استعمال بطاقة الائتمان الصادرة في سوريا في تسديد قيمة المواد المشتراة من دبي أو الرياض وعكس ذلك هو إمكانية تسديد السعودي لقيم بضائعه المشتراة من السوق السورية ببطاقة الائتمان الصادرة عن المصرف السعودي وبهذه الطرق ينتقل الـمال العربي بين أرجاء الوطن العربي ويستثمر ضمن الأراضي العربية نظراً لأن ضمانات بطاقات الائتمان سوف يتم استثمارها في مشاريع تؤتي أكلها وثمارها في الأرض العربية وهي حالة مغايرة لما هي عليه حيث تتم مشتريات كل عربي في أرض عربية أخرى باستخدام بطاقات الائتمان الـمتداولة عالمياً والتي ذكرناها سابقاً VISA AMERICAN EXPRESS   وإذا لم نقل بطاقات أخرى يصعب تعدادها هنا نظراً لكثرة أنواعها وأعدادها والجهات الصادرة عنها، كما أريد أن أؤكد على ناحية هامة و هي أن الإصرار على إصدار بطاقات الائتمان واستخدامها في العالم العربي يعزز من قيمة النقد العربي من جهة، كما أنه من جهة أخرى يقوي من استعمال البطاقة في بلاد أوروبا تطبيقاً للمبدأ الاقتصادي بأن قوة التعامل بأي وثيقة مرهون بمساحة الرقعة المستعمل بها، وقد ظهر ذلك جلياً واضحاً من قوة العملة الأمريكية بسبب انتشار استعمالها على أكبر رقعة من العالم إضافة إلى التعامل بها ضمن قارة كبيرة ألا وهي القارة الأمريكية، أما من هو الذي تقع عليه عملية توفير هذه الصناعة فإنني لابد من أن أحملها إلى رجال الأعمال عن طريق منظماتهم واتحاداتهم إذ هم يستخدمون بطاقات الائتمان ويعرفون أنظمتها وقواعدها وكيفية التعامل بها مما يدل على أنهم هم الفئة التي يجب أن تتولى هذا الموضوع، ولذلك فإن القطاع العام  لا يصلح لأن يقوم بهذا العمل لوحده ولكن بتعاونه مع هذه الفئة من رجال الأعمال يمكن أن نحصل على نتائج جيدة، فالعلم والمعرفة من القطاع الخاص والدعم والقوة المادية وخاصة دراسة الجدوى الاقتصادية التي يمكن أن يقوم بها مركز أبحاث اقتصادي علمي حكومي، كل هذا يمنح ثقة للمستثمرين بأن يضعوا أموالهم في مشاريع مدروسة بشكل صحيح وهنا أؤكد على ناحية هامة وهي وجوب غربلة رغبات كل من القطاعين على حدة لأن الدولة تقوم بالمشاريع على أساس أنها تهدف إلى تشغيل اليد العاملة أو أنها تخدم الصالح العام كما أن كثيراً من رجال الأعمال المتهورين والذين حصلوا على أموال طائلة في ظروف استثنائية يقدمون على إحداث مشاريع غير مدروسة وإنما قد يكون في كثير من الأحيان مصدر ضرر للاقتصاد في حالة فشل هذه المشاريع لأنها تشكل إحباطاً للمستثمرين الصغار والذين وضعوا أموالهم لدى هؤلاء المستثمرين المنخدعين بالدعاية الفضفاضة الضخمة التي تم توظيف الأموال الضخمة لها من قبل المستثمرين. 

إذاً التعاون العلمي والمدروس بين القطاعين هو العلاج الأمثل لتلافي المطبات التي يمكن أن تقع فيما إذا عمل كل طرف لوحده في مجال الاستثمار الاقتصادي المدروس ولهذا فإنني أدعو إلى التعاون الجيد بين القطاعين لتأسيس مؤسسات خاصة تهتم بإصدار بطاقات الائتمان وبذلك يشكل هذا التحالف ضماناً لتداولها في بلد لم يتم فيه بعد تطور العمل المصرفي الذي يتولى هذه المهمة.

التدريب

لا شك أن العنصر البشري هو الأساس في أي عمل أو مشروع صناعي أو تجاري، ولهذا فإنه يجب علينا أخذ هذا المبدأ بعين الاعتبار فيما إذا أردنا أن نجعل جزءاً من التداول يتم عبر بطاقات الائتمان بصورة ناجحة، وهو عمل ليس بالسهل خاصة وأنه قائم على تعامل بشري يومي ما بين فئات مختلفة من بني البشر كل منهم له عاداته وتقاليده وإمكانياته المادية والوسيلة التي يتبعها لتأمين مشترياته واستهلاك موجوداته، كما يمكن أن يحدث التعامل بها بين أناس يتكلمون لغات مختلفة ولهذا فإنه يجب على القائمين بمشروع إحداث والتعامل ببطاقات الائتمان تدريب العنصر البشري قبل البدء بأي مرحلة من مراحل المشروع ويكون، ذلك بافتتاح معهد صغير يقوم بمهمة تدريب العناصر المتوقع أن تعمل بها بالمراحل المختلفة بدءاً من الصفر أي منذ التأكد من الملاءة المادية لطالب البطاقة إلى حين سداد قيمة المشتريات للبائع ويمكن من خلال التدريب الجيد لهذا العدد من الأشخاص والذين يجب أن يتمتعوا أصلاً بثقافة معينة تستطيع أن تكون نواة لتدريب عناصر جيدة باعتبار أن عدد الأشخاص الواجب تأهيلهم ليس ثابتاً فهم متغيرون لتغير رقم الأعمال عنه ففي بداية العمل يختلف، عما عليه بعد أن يتم تداول البطاقة بشكل كبير ووفق مبدأ التوسع بالاختصاصات في مجال إصدار البطاقات وتوزيعها وقبول ضماناتها مع التأكد من سلامتها وذلك حول أولويات التعامل بها ومحاسبة وكلائها وتسديد قيم المشتريات من خلالها إلى ما هنالك من الأعمال، لهذا فإنه يجب علينا الاهتمام بتعليم النواة لكل هذه الأعمال الصالحة لتدريب الكوادر الجديدة والإشراف عليهم كما أنه يمكن الاستعانة بخبراء من الشركات الأجنبية السباقة في هذا المجال لكي يطلعوا على مراحل التجربة التي بدأناها ويقدموا لنا النصح والإرشاد بالنسبة لتصحيح ما قمنا به واستكمال النقص في حالة وجوده كما يمكن إجراء دورات تدريبية اطلاعية للعنصر البشري المعين من قبلنا لاكتساب أو لاستكمال الخبرات الناقصة من الشركات السباقة في هذا المجال، وقد تبادرت إلى ذهني  فكرة جديدة ألا وهي: لماذا لا نفكر بإحداث شركات مشتركة بين القطاع الخاص في سوريا والشركات أو المؤسسات العالمية المشهور ة في هذا المجال حيث يمكن أن نبدأ بداية صحيحة من جهة، وإلى إمكانية توفر أسواق محلية وعالمية لبطاقات الائتمان الصادرة عن هذه الشركات، وأعود وأكرر بأن القطاع الخاص مقصر في هذه الناحية إذ لم يتقدم بأي مشروع إيجابي حول هذا الموضوع إلى السلطة التنفيذية خاصة وأن مشروع المشاركة بين مؤسسات سورية وأخرى أجنبية يمنح ثقة التعامل في هذه البطاقات كما يضمن ضخ أموال أجنبية إلى بلادنا.

استخدام بطاقة الائتمان في أغراض السياحة

بما أن التعامل ببطاقات الائتمان هو عمل اقتصادي فإنه لا بد من أن يخدم قضايا اقتصادية معينة، ولما كانت منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط منطقة أثرية من جهة وتتمتع بمناخ جيد في بعض الفصول مما جعلها تمتص 35% من السياحة العالمية، فإنه لا بد من العمل على الاهتمام والعناية بها ومن عوامل هذه العناية هو إجراء تسهيلات مادية ومعنوية فيها لجلب السائحين من مختلف بلدان العالم إليها ولا سيما الغنية منها، وطبعاً فإن استخدام بطاقات الائتمان السورية أو العربية هو رسول موجه إلى كل أجنبي يدعوه إلى زيارة بلاد العالم العربي ليطلع على مختلف جوانب الحضارة العديدة فيه خاصة وأن مدينة الشام تعتبر من أقدم عواصم العالم على وجه الأرض، فمثلاً يمكن إصدار بطاقات ائتمان بحيث تحمل كل واحدة منها صورة لمنطقة أثرية معينة كتدمر أو قلعة حلب أو دمشق القديمة مع منح ميزات مادية لهذه البطاقات كالحصول على تخفيضات في وسائل النقل الجوي والبري للشركات السورية وحسم على مختلف مشتريات السائح من أسواق المنطقة الأثرية وهو برأيي يأتي في الدرجة الأولى مقارنة بإجراء مهرجانات سياحية في أوقات معينة والتي تهدف إلى تهيئة المناخات المناسبة لجلب السواح خلال أوقات وظروف معينة، ناهيك عما يمكن أن نحصل عليه من مال في حالة تبني الشركات ومؤسسات التمويل العالمية إصدار هذه البطاقات وهو ما يساعد بطريقة غير مباشرة على التعرف على السياحة الأثرية في بلادنا وهو العامل الذي يجعل كثيراً من الشعوب تتعرف على الواقع الأثري السوري خاصة والعربي عامة.

ومن المميزات الإضافية لهذه البطاقات هو جعل السوق السياحي سوقاً مستمراً وليس محدداً خلال وقت معين، أي سوقاً يسمح لكافة السواح بالتمتع بالـمميزات حسب الظروف والأوقات التي تؤهلهم للقيام بقضاء أوقات عطلاتهم في ربوع آثارنا السياحية، وفي رأيي أفضل من تخصيص أوقات معينة يتم من خلالها تنشيط العمل السياحي وخير مثال يمكن أن نقدمه على ذلك هو عدم تحقيق المهرجان السياحي الأخير في دبي بسبب عدم ملاءمة وقته للعديد من السياح مما جعل المسؤولين عنه في دبي إلى اختيار وقت آخر له.

هذا وقد لجأت الحكومة السورية بتخصيص أرض معرض دمشق القديم لإجراء معارض تخصصية في أوقات معينة وكم هو مفيد لو تم تشكيل هيئة خاصة لهذا النوع من المعارض يتم فيها التنسيق مع معرضنا الدولي ومع خططنا التنموية وإصلاحاتنا الاقتصادية وبرامجنا السياحية، أي أن نجعل لهذه المعارض أهمية اقتصادية نستفيد منها وهذا ما تقوم به الدول المتقدمة حضارياً لأن إقامة المعارض في الواقع تقدم خدمة كبيرة وبالتالي نستطيع أن نشجع الصادرات غير المباشرة بطريقة أسهل من الصادرات المباشرة، أقصد هنا بعملية الصادرات غير المباشرة عملية البيع التي يتم فيها اللقاء بين البائع والشاري في بلد البائع وهذا لا ينجح عملياً إلا بنجاح السياحة، فإذا كانت قدراتنا التسويقية الخارجية ضعيفة فإنه لا بد من تهيئة الجو والمناخ المناسب الذي يجلب الزبون إلى مكان صناعة السلع التي يرغبها.

ومن هنا نستطيع القول إن لبطاقة الائتمان فضلاً في تعريف بضائعنا لدى الشعوب التي تؤم بلادنا للسياحة التي تعرض عادة على السائح شراء البضائع المحلية، كما أن لبطاقات الائتمان فضل في تحسين مستوى المنتج لأن أشهر التسوق أو التسوق الدائم بموجب مناخ سياحي معين، عن طريق بطاقات الائتمان هو وسيلة للاحتكاك بين البائع والشاري أو المستخدم النهائي وبالتالي هو أحد العوامل المساعدة على كشف متطلبات الأسواق العالمية ومعرفة رغبات الزبائن، أو بمعنى آخر احتواء المصانع على قسم خاص هو قسم التعديل أو التحديث أو رأي الزبائن وهو القسم الذي يأخذ بآراء رجال التسويق باعتبارهم الجنود الصامدون على خط المنافسة وعليهم إعداد التقارير التسويقية المناسبة والتي تنقل بصدق وإخلاص وجهات نظر ورغبات وميول الزبائن بالسلع التي يسوقونها وما هي العوامل التي يجب اتباعها حتى تتمكن من جلب الزبائن إلى سلعنا وترك استخدام السلع المنافسة ويمكن إصدار بطاقات الائتمان على مستوى المصنع أو زمرة من المصنع وأن القسم الذي يتولى تسيير أعمال البطاقات هو نفسه يمكن أن يضع يده على الجرح ويتعرف على المشاكل التسويقية للشركة أو المصنع عبر عدم ازدياد رقم الأعمال رغم المميزات التي توفرها بطاقة الائتمان لهو دليل على وجود مشكلة هامة تحول دون أن تحقق بطاقة الائتمان مهمتها  وهو بمثابة إثارة حافز الشراء لدى الزبائن لما توفره من سعر خاص وسهولة بالدفع وإلى ضمانة المنتج لمدة طويلة.

الإعلام وبطاقة الائتمان:

لا شك بأن إصدار بطاقات الائتمان في بلد جديد كبلادنا ليس بالأمر السهل حيث يشك كل إنسان من بائع أو مشتري بفوائدها الاقتصادية والاجتماعية لأن المستهلك في بلادنا ينظر فقط إلى أنفه كما يقول المثل الشعبي، علماً بأننا يمكن أن نمنحه هذا الحق أو تبرير هذا التصرف بسبب الدخل المحدود الذي يحصل عليه والذي يتراوح بين المائة والمائة والخمسين دولاراً شهرياً، رغم أن متطلبات المعيشة يبلغ على أقل تقدير ثلاث مرات هذا المبلغ ولهذا كيف نتعامل مع هذا الواقع بالنسبة لعملية إصدار البطاقات ونحن نقول بأن أعضاء غرف التجارة في كافة المحافظات هم الزبائن الحقيقيون لهذه العملية، ولهذا فإنه يمكن الاعتماد عليهم لإصدار بطاقات ائتمان لأصحاب الدخل المحدود باعتبارهم يمثلون الفئة الكبيرة من الشعب تساعد على انتقال الأموال فيما بينهم ضمن كافة الأراضي السورية لكونها تحل محل النقد. وبرأيي هي أقوى من الشيكات لأنها تكفل للدائن دينه الـمؤقت خلال الفترة القصيرة الواقعة بين الاستخدام وقبض مبلغ الدين فضلاً عن أنها تتمتع بوسيلة التعرف السهلة على صاحبها ولا تتطلب أي إجراء تضامني معقد ومكلف والوقت الطويل لإثبات الدين والتنفيذ، وكثيراً ما يثبت فشل هذه الطريقة الأخيرة في ضمان الدين وطبعاً فإن هذا لا يعني الاستغناء عن الشيك ببطاقة الائتمان ولكن وجود بطاقة الائتمان يعتبر العامل المساعد والمهم في بعض المعاملات والتي كان يستعمل بها الشيك كإحدى وسائل الضمان، أي لكل منهما الاستخدام الخاص به.

ولهذا فإن للإعلام دوراً هاماً بالتعريف على وظائف وفوائد البطاقات الائتمانية سواء أكان ذلك عن طريق الوسائل المرئية أم المسموعة أم المقروءة بحيث تبين مقدار السهولة والأمان لنقل الأموال وخاصة في المعاملات المالية الصغيرة التي يقوم بها أصحاب الدخل المحدود، كما أنه يقع على عاتق المؤسسات التي تتعامل مع هذه الفئة أن تضمن إعلاناتهم الفائدة التي يجنيها أعضائها هذه من استخدامها لهذه البطاقات وخاصة أن الإعلام أصبح الشريك الفعلي للصناعيين في صناعاتهم والتجار في متاجرهم، حيث أصبح كل منهم يعتمد في باب النفقات في ميزانيته السنوية مبلغاً يخصص للإعلان على اختلاف أنواعه وأشكاله ويا حبذا لو تضمنت نفقات الإعلان هذه إحداث بطاقات للائتمان للمؤسسات التي تريد إصدارها حاملة دعاية لنشاطهم التجاري، أو أن يقوموا بإدخال فوائد استخدام البطاقات الائتمانية ضمن برامجهم وحملاتهم الإعلانية ويمكن أن نرد مثالاً على ذلك وهو أن تتضمن لوحة إعلانية مضيئة لهم تقول بأنه سوف يجري السحب على أرقام البطاقات الائتمانية التي يتم التداول على سلعة بموجبها وهنا يكون الـمعلن قد أصاب هدفين بإعلان واحد الأول منهما: هو الإعلان عن سلعته فيها، والثاني: هو جلب الزبائن لشراء سلعته طمعاً بالجائزة التي يفوز بها نتيجة للسحب على أرقام البطاقات الائتمانية، أي يمكن إجراء اليانصيب على أوراق أو بطاقات ائتمانية لصالح أية جهة كانت عامة أو خاصة تشجيعاً للتداول بواسطة البطاقات، كما أنه يمكن أن تستخدم في تقديم الحوافز الإنتاجية بحيث نعطي كل شخص أو مواطن يحقق دعماً اقتصادياً بطاقة ائتمان من نوع خاص تمكنه ممن الحصول على أسعار خاصة لمشترياته أو تمكنه من الحصول على منحة مادية تمكنه من شراء السلع التي يريدها ويستطيع أن يحسن مستوى معيشته عن طريقها. وبهذا نكون قد أصدرنا بطاقات ائتمان من نوع خاص يتناسب مع الوضع الاقتصادي الذي نعمل جاهدين على إنعاشه. 

إذاً فإن التشجيع على التعامل بالبطاقة الائتمانية يمكن أن يأخذ عدة طرق ووسائل ويمكن تطوير استخدامها بما يتناسب مع المناخ الذي يتم تداولها فيه إضافة إلى منحها مميزات إضافية أخرى ألا وهي تداولها على المستوى العالمي في حال كون الجهة المصدرة لها استطاعت أن تجعل لها هذا المركز، وعلى وسائل الإعلام المختلفة الأشكال والأنواع أن تشجع وتساعد على التداول بواسطة بطاقات الائتمان لأنها تحول السيولة النقدية من النوع المخبأ إلى النوع المستخدم في أغراض اقتصادية.

علاقة الدخل بصلاحية بطاقات الائتمان

يمكن تشبيه قيم بطاقات الائتمان بأوراق اليانصيب من حيث تفاوت القيم مع تفاوت الفوائد والمميزات. إذاً فإنه يمكن إصدار بطاقات ائتمان حسب الدخول المختلفة للمواطنين، فرجل الأعمال يمكن أن يصدر لصالحه البطاقة الذهبية كما يتم إصدار غيرها تبعاً لهذا المعيار المادي أو المعنوي أو الثقافي لكل نوع من أنواع الضمانات التي تضمن حقوق البائعين، ويمكن ربط المبالغ التي يتم صرفها من خلال استعمال بطاقات الائتمان بأحجام الدخول المختلفة لأن كلاً منهما ضمان نقدية معينة خاصة عندما يكون الأمر متعلقاً بالرواتب والتعويضات التي يتقاضاها الموظف وخاصة البطاقات الائتمانية الصادرة مقابل الحصول على سلعة خدمية معينة وهو ما كان موجوداً في بلادنا عندما يوفر الطالب أو والده مبلغاً من النقود ليشتري به بطاقة تستخدم على وسائل نقل معينة وخلال مدة محددة لكي نحصل على سعر خاص مقارنة بالدفع النقدي بالنسبة لعدد من التنقلات خلال الوقت نفسه، وكذلك يمكن أن تكون عليه الحال بالنسبة إلى دور السينما أو المكتبة وغيرها حيث يتم دفع كمية معينة من المال في وقت معين بصورة مسبقة لأعمال مقبلة يتم مقابلها الحصول على ميزة الخصم فيما لو أراد الحصول على العدد نفسه الـمتكرر من الخدمة ولكن بتسديد القيمة الإفرادية لكل واحدة على حدة، ومن هنا يمكن أن نقول بأن استعمال بطاقات الائتمان الخدمية يساعد على تحقيق عملية الترشيد بالنفقات حيث يمكن أن يخصص الشخص في ميزانية المبالغ اللازمة لنفقاتهم السنوية والشهرية استناداً إلى رواتبهم ودخولهم المتوقعة مما يؤمن لهم الوفر اللازم لاستخدامه كاحتياطي لتغطية نفقات الحالات الطارئة وهو المبلغ الذي يمكن أن يستخدم بحد ذاته عبر بطاقات الائتمان ومن هنا يتضح لنا بأن دورة استخدام بطاقات الائتمان واسعة وهي يمكن أن تحل محل تداول النقد  حيث يمكن أن يتم الدفع والقبض عبر الحسابات المصرفية، حيث أن دافع قيمة المشتريات يمكن أن يسأل البائع عن رقم حسابه ليحول المبلغ إليه عبر مصرفه أو أن البائع يبلغ مصدر البطاقة عن رقم حسابه المصرفي الذي يرغب بتحويل قيمة مبيعاته إليه، وبالتالي فإن هذه الحركة الحسابية تحافظ على النقد من سرعة الاستهلاك والذي في كثير من الأحيان يكلف الدولة المبالغ الباهظة لإتلافه وإعادة طباعة البديل عنه من جديد، كما نريد أن نؤكد على أن استخدام البطاقة الائتمانية في هذه الحالة يزيد أو يرفع من حجم المدخرات الشعبية عند شيوعة استعماله من قبل العدد الكبير من أفراد المواطنين، كما أن هنالك فائدة أخرى من استخدام البطاقات الائتمانية على المستوى الشعبي وهو حماية النقد المتداول من بعض عمليات التزوير والسرقة بسبب نوعية التبادل التي يتمتع بها. 

طريقة تحضير أو تصنيع بطاقة الائتمان. 

لابد من امتلاك عملية تصنيع البطاقات محلياً شأنها في ذلك شأن أي إنتاج اقتصادي ناجح يتم إنتاجه باستخدام أكبر نسبة مئوية محلية وأن العمل التسويقي الصناعي التجاري بواسطة البطاقات الائتمانية يوفر فرص عمل جديدة كما يستغني عن وظائف مصرفية أصبحت بالية لعدم صلاحيتها للتعامل وفق متطلبات الإصلاح المصرفي الحالي، ولكن يمكن تجاوز هذه الصعوبة بالتعاون مع الشركات العالمية الحالية لتطبيق التكنولوجيا المتبعة في هذا المجال حتى ولو شمل هذا التعاون تأسيس شركات مشتركة معها للاستفادة من خبراتها التصنيعية والتسويقية بإدخال المواد والمعدات والخبرة اللازمة على أساس قانون الاستثمار، أي أن يتم إشراك منتجي هذه المعطيات في الشركات الـمزمع إنشاؤها تلافياً لتوظيف مال ضخم في مثل هذه المشروعات وذلك في حال كون قيمتها أعلى من إمكانية الشركة المحدثة للقيام بهذا العمل، ولكن على كل حال يجب البدء بالتفكير كيف يمكن إحداث هذا المشروع الحضاري، وباعتقادي فإن القطاع الخاص ليس عاجزاً عن تنفيذه وسيجد المال الكافي لديه فيما إذا أعد له دراسة اقتصادية جدية حسب الأسس والعوامل الاقتصادية السليمة والمعمول بها من قبل الشركات العالمية السباقة في هذا المجال لكي تأتي نتائج هذه الدراسة إيجابية، وبالتالي تبدو للمستثمرين على مختلف فئات الشعب بأنها إحدى الوسائل المجدية والصادقة والأمينة والضامنة لرؤوس أموالهم، كما يمكن الإسراع في الإعلان عن مناقصة عالمية للحصول على البطاقات والآلات (المادة الأولية للبدء بالعمل) فيما إذا كانت عملية تصنيعها تحتاج إلى بعض الوقت ولكنه يبقى من الأفضل أن يتم تصنيعها محلياً باعتبار أن الأشخاص الراغبين باستخدامها ليسوا معروفين بصورة مسبقة ولا يمكن تحديد عددهم وأنواعهم عند التأسيس فهي عملية متطورة يومياً حيث هنالك العديد من الأشخاص الراغبين بالحصول على هذه البطاقات، كما أن هنالك العديد من الأشخاص الذين ترغب الشركة بإلغاء اشتراكاتهم أو إبطال مفعول بطاقاتهم لعدم تحقيقهم الملاءة المالية اللازمة. 

العلاقات العامة والملاءات المالية 

إن وجود هذا الجهاز ضروري جداً في العمل المصرفي، وباعتبار إصدار بطاقات للائتمان والعمل بها هو عمل مصرفي بحد ذاته فإنني أرى تدريب العناصر والتي سوف تأخذ على عاتقها الترويج لفكرة إصدار البطاقات بداية ومن ثم تقدير الملاءات واختيار العملاء مع معرفة آرائهم ورغباتهم بالتعامل مع هذه البطاقات، أي أن هذا القسم هو القسم الذي يجب أن يساهم فعلاً بإعداد الجدوى الاقتصادية ويستمر بالعمل مع المصرف منذ الافتتاح والاستمرار بالعمل، ولهذا فإن أفراد هذا الجهاز يجب أن يتم اختيارهم بشكل جيد بأن تجرى لهم دورات خارج البلاد ولدى الشركات السباقة في هذا المجال منذ البدء بالتفكير بإحداث هذا المشروع ومن ثم القيام بدراسة إمكانية التنفيذ على ضوء الواقع من خلال قناعة المستخدمين لهذه البطاقات من باعة ومستهلكين لمعرفة إمكانية توفر الاستخدام لكمية الحد الأدنى الاقتصادية الذي يمكن للمشروع أن يبدأ بها، ومقارنة الواقع مع ما هو معمول به في الدول الأخرى مستخدمين الأنظمة المعلوماتية تسهيلاً لمهامهم وخاصة فيما يتعلق بالأرقام والجداول حول المعلومات المحصلة. وأخيراً يمكنهم التوصل إلى القرار الاستراتيجي حول البدء بالتنفيذ من عدمه مع إعطاء صورة واضحة لعملية التنفيذ، إذ أن استعمال بطاقات الائتمان هي عملية لا تقل أهمية عن افتتاح المصارف الجديدة فهي عمل مصرفي من نوع خاص ومقدار خطورة التعامل بها مرهون بمقدار وحجم الكفالات المقدمة من قبل المتعاملين معها، ويمكن أن يمتد حجم التداول النقدي رقماً كبيراً بإصدار أنواع معينة لتستعمل من قبل التجار والصناعيين ورجال الأعمال لتأمين سلعهم الاستهلاكية الغالية الثمن عن طريقها وهو ما يمكن أن نطلق عليه البطاقة الذهبية ، علماً بأن الجهاز التسويقي هو في الوقت نفسه جهاز العلاقات العامة وتقدير الملاءات المالية نظراً لارتباط كل هذه الأعمال مع بعضها من خبرة بمعرفة الملاءة المالية، من جهة ثانية لأنه يمكن للمصرف أن ينشئ علاقة مصرفية عبر البطاقة الائتمانية ولا يتمكن من الحصول على معرفة الملاءة المالية لمستخدم البطاقة بدون علاقة طيبة معه، كما أن إيجاد مناخ مستمر مناسب مع الزبون يحتاج إلى أشخاص يقدرون أهمية العلاقات العامة وجدواها، وليس هنالك أجدى من الجهاز التسويقي الذي هو على علاقة مستمرة بالزبائن في تأمين هذا المناخ خاصة وأن ملاءة الشخص المالية غير ثابتة وتحتاج إلى التعمق في فهم الحالة المادية للمتعامل بصورة غير ظاهرة، ولهذا الجهاز التسويقي العلاقات العامة يخضع دورياً إلى مراقبة مجلس الإدارة الذي يتأكد من المعلومات المعدة من قبلهم حتى لا تكون قرارات التعامل منحازة أو مزورة، وهنا لابد من أن تطبق العقوبات المادية على معد كل تقرير غير صحيح أو ضعيف عن ملاءة مالية تلحق بالمصرف خسارة ناجمة من عدم التزام حامل البطاقة بتسديد الـمبالغ الـمسددة عنه، كما أنه في الوقت نفسه يمنح معد التقرير الجيد الذي يضمن حق المصرف بجوائز والمكافآت اللازمة حيث ليس الهدف من إصدار البطاقات الائتمانية هو التعامل مع العدد الكبير من الزبائن بقدر ما هو العدد المضمون من الزبائن وهو ما يقع على عاتق الجهاز التسويقي أو جهاز العلاقات العامة وتقدير الملاءات المالية.

الاستهلاك وبطاقات الائتمان 

قد يقول بعضهم إن هناك تناقضاً بين الاستهلاك وبين إصدار بطاقات الائتمان بحيث أن إصدار البطاقات يشجع أو يزيد من معدل الاستهلاك بسبب الدفع المؤجل للمشتريات التي تتم بالبطاقات، ولكن الرد على هذا القول هو أن هذا الإدعاء مقبول إلى حد ما فيما إذا كان منح حق استخدام البطاقات مفتوحاً أو أن تسليم البطاقات إلى المستخدمين لهم بدون الحصول على ضمانات كافية، وهو ما يشجع في الواقع على الاستهلاك ويلحق بمشروع إصدار البطاقة الائتمانية والاستفادة منها ضرراً قد يشكل فقدان ثقة الاستثمار والتعامل بهذه الطريقة من التداول أو التعامل بها أو الاثنين معاً، ولكن حسب المبدأ الاقتصادي المعروف هو أن لكل تطبيق أو إصلاح اقتصادي سلبياته وإيجابياته ولكن يجب أن تغلب عليه إيجابياته فيما إذا أعد له الإعداد الكافي المدروس بسبب نجاح تطبيقه لدى الشعوب الأخرى منذ فترة طويلة، ولكن الذي يدعو إلى التفكير به هو وجوب الإسراع أو التمهل في إقامته وهو بالإصلاح الاقتصادي الذي يقوم به باعتبار أن حلقات الاقتصاد كل مكمل للآخر وأن عملية إحداث بطاقات الائتمان تدخل حكماً ضمن أعمال تحديث العمل المصرفي بسوريا.

ولهذا لابد من دراسة المؤثرات الاقتصادية المحيطة بهذا الأسلوب الجديد والعمل على تعديلها حتى لا يجابهنا فشل تطبيق هذا الأسلوب ونعزوه إلى عدم صلاحيته كأسلوب، بينما يجب علينا أن نعزو هذا الفشل إلينا لأننا لم نوفر له المناخ الاقتصادي اللازم لإنجاحه، ولهذا فإن اتباع أسلوب تبادل النقد بالحاجيات أو النقد بالنقد بواسطة استخدام البطاقات الائتمانية هو أسلوب حضاري ولو كان يتمتع بتحفيز عامل الاستهلاك ولكن علينا أن نقول بأنه عامل يرشد الاستهلاك بواسطة المضمون الادخاري الذي يتمتع به حتى لو كان ذلك ناجماً من استعمال الادخار المسبق يقوم الادخار اللاحق بسبب استفادة حامل البطاقة من مميزات هذه البطاقة بالنسبة للمدخرات السابقة، وبالتالي يكون ذلك درساً مفيداً للأشخاص الجدد والذين سوف يعمدون لاتباع سياسة الادخار للحصول على بطاقة الائتمان خاصة فيما إذا أعطينا هذه البطاقة مميزات قد مر ذكرها في بداية الحديث، وبالتالي فإنهم سوف يودعون توفيراتهم في حساب مصرفي يمكن أن يطلق عليه حساب البطاقة الائتمانية حتى بلوغ حجم الإيداعات إلى الحد الذي يمكنهم من الحصول على البطاقة الائتمانية، وهكذا فإنه يتبين بأن الخدمات والمميزات التي تقدمها البطاقات الائتمانية أكبر بكثير مما يحملها بعضهم من مساوئ بل علينا أن نشجع ونضخم محاسنها دعماً للاقتصاد. 

الـمنشطات لاستخدام البطاقات 

قد لا تبدو الحاجة ملحة لهذه المنشطات في الدول الصناعية الكبرى بسبب الوعي الاقتصادي المتوفر لديها وإلى الدخل المقبول الذي يمكن للفرد أن يعيش فيهما بمستوى مناسب، ولكن هذا الأمر يختلف كلياً في الدول التي تقود إصلاحاً اقتصادياً حيث يمكن استعمال أدوات الحضارة المتعامل بها في هذه الدول الصناعية الكبرى ولكن بعد العمل على تعديل كيفية أدائها إليها من جهة، وإلى الاستفادة منها في تحسين مسيرتنا الاقتصادية ولهذا فإنه من المنشطات المفيدة لاقتصادنا وللتطبيق الحضاري الاقتصادي لهذه البطاقات فإننا يمكن أن نبدأ بالإطلاع والتعلم مما هو معمول به في الدول الحضارية بهذا الـمجال نعمل على إزالة هذه المعوقات بصورة تدريجية بتعديل الأنظمة والقوانين التي تحد من عملها، وخير ما يمكن أن تقوم به هو ربط إصدارها بالحوافز المادية بالنسبة لبعض الحالات التي نقدم عليها بمنح الـمكافآت للآخرين حيث نرى في الدول الصناعية الكبرى والتي أصبحت تعطي المفكر والعالم والعامل المبدع مكافأة يتم تنفيذها عن طريق البطاقات الائتمانية والتي تسمح له في شراء بعض أنواع السلع أو كلها ولمدة مفتوحة أو محددة، وبذلك نكون قد شجعنا ونشطنا التعامل ببطاقات الائتمان وهنالك أمثلة كثيرة يمكن تطبيقها على استخدام بطاقات الائتمان كمنشط اقتصادي. 

لقد شرحنا إمكانية العمل ببطاقات الائتمان بما فيه الكفاية أو ملخص لهذه الكفاية بالنسبة لبعض الباحثين في أمور الاقتصاد أو الإصلاح الاقتصادي مستسمحاً من القارئ إذا كانت هنالك نقاط قد غفلت عن ذكرها راجياً تنبيهي إليها لكي أتداركها في كتاباتي اللاحقة. 

6ـ تصحيح أداء البنك الإسلامي 

لا شك أن البنك الإسلامي للتنمية هو أحد تلك المؤسسات الفاعلة أو يفترض أن تكون كذلك والتي تعتبر أحد التجليات لآفاق التعاون الواسعة المتاحة أمام الدول الإسلامية، والبنك كمؤسسة اقتصادية مدعومة من قبل عدة دول تربط بينها رابطة قومية، هو إنجاز بكل معنى الكلمة. أي كونه أصبح واقعاً تعدى الدعوات إلى إنشائه بخلاف تلك المؤسسات التي مازالت حبراً على ورق. 

لكن: ثمة مشكلة في أداء هذا البنك والطيف الذي يحققه كمعونات متمثلة بالإقراضات التي يمنحها في هذا أو ذاك الاتجاه، وهي أنه يقتصر على بعض القطاعات ويغفل بعضها أو لنقل يضع شروطاً صعبة التحقيق لإتاحة إمكانية الاستفادة من خدماته. 

في هذه الدراسة الموجزة وقفة مع بعض المآخذ على آلية عمل البنك، المآخذ التي تعد في أحد أوجهها مشاكل أو لنقل تخفيفاً (عقبات). 

خلل في آلية الإقراض!!: 

من المعروف في عالم المصارف، أن المصرف لا يمكن أن يمنح قرضاً ما لم تتوفر لديه الضمانات الكافية التي تخوله استرداد المال المقترض بالوقت المحدد في شروط الاقتراض، ولكن المشكلة التي تشكل قصوراً في أداء المصرف ونظام إقراضه هي أنه يقف موقفاً حذراً تجاه القطاع الخاص، بل وموقفاً استثنائياً منه بسبب طلبه ضمانات قد يصعب تحقيقها أو الحصول عليها وهي ضمانة حكومة المقترض للمقرض. وما يحصل: أن حكومة المقترض الشريكة عملياً في هذا البنك تفضل أن يستفيد القطاع العام من القروض الذي يعتبر البنك من أهم مصادر تمويلها. إلى جانب ذلك تبدو مشكلة الروتين من المشاكل التي لا يمكن إغفالها وتشكل أحد المآخذ على عمل البنك.. فكما هو معروف أن قصر المسافة وقلة حلقات الارتباط بين المقرض والمقترض أمر له أهمية في سرعة اتخاذ القرار الـمتعلق بصلاحية الضمان المقدم، فكلما قصرت المسافة وقل عدد الحلقات سهل على الـمقرض التعرف على إمكانات المقترض.. هذا من جهة أما من جهة أخرى فإنه من الصعوبة بمكان إيجاد الشخص النزيه الذي يمكن أن يكون حكماً حيادياً يقرر صلاحية استخدام القرض في القطاع العام أو الخاص خاصة عندما لا يعتمد هذا الشخص على نظام المعلوماتية يمكن الرجوع إليه لتقرير صحة ادعاء المقترض حول حاجته للقرض، وهل سد هذه الحاجة مرتبط بمصلحته أو بمصلحة الاقتصاد القومي الإسلامي؟

إجراءات احترازية لابد منها: 

يبدو واضحاً أن المشكلة الناجمة من التعقيدات والتحفظات الكبيرة في عمليات إقراض البنك هي مبررة إلى حد ما، إذ تعتبر تلك التحفظات من أوجه الاحتراز المطلوبة من اجل التقليل من مخاطر الإقراض، وأرى أنه من المفيد أن نتوقف هنا عند بعض النقاط التي من شأنها التقليل بشكل علمي مدروس من مخاطر عمليات الإقراض التي يتعرض لها البنك الإسلامي للتنمية. وتنقسم هذه العوامل إلى قسمين اثنين، أولهما: ذلك المتعلق بإمكانيات المقترض نفسه وقد أشرنا قبل قليل إلى أن الاتصال المباشر بين المقترض والبنك يسهل القيام بعملية الإقراض بحيث يستخدم البنك كافة السبل الـمصرفية الـمتعارف عليها للتأكد من سلامة وصلاحية الضمان المقدم. أما القسم الثاني: فهو ذلك المتعلق بالمناخ الذي تعيش فيه الجهة الطالبة للقرض وهو ما لا يمكن التعرف عليه، ما لم يتوفر لدى البنك مركز للدراسة والأبحاث مزود بالأجهزة والخبرات والكادرات الفنية يتولى مهمة دراسة اقتصاد كل دولة إسلامية مساهمة في رأسمال البنك، وذلك من أجل المحافظة على اقتصاد دولة المقترض وإلى تأمين تحقيق التجانس  بين الاقتصاديات المختلفة لدول العالم الإسلامي. ويجب أن يكون من أهم الأولويات التي يجب أن يقوم بها هذا المركز أن يكون قرار منح القرض مقروناً بما يقدم المقترض من فائدة للعالم الإسلامي أي أن تكون سياسة الإقراض مبنية على تحقيق منفعة للعالم الإسلامي ككل.. وهذا ما لا يمكن أن يتقرر في داخل كل دولة إسلامية على حدة بل لابد من جهة حيادية تتولى مهام هذه العملية.. وهنا قد يجابه البنك صعوبة التدخل في الأنظمة الاقتصادية المعمول بها لدى كل دولة عضو من أعضائه خاصة في حالة تعارضها مع الشروط الذي يجب توفرها لإنجاح أي مشروع يهم العالم الإسلامي ويجب إنشاؤه في هذا البلد العضو بسبب توفر المناخ الطبيعي المناسب. 

الانطلاق في دعم الاستثمارات من منطلق شمولي إسلامي: 

وما دمنا في معرض الحديث عن أولويات أداء البنك، فإن ثمة خطوة هامة يتوجب على الصندوق اتباعها وهي إعادة دراسة الواقع الحالي لاقتصاد كل دولة إسلامية ثم العمل على علاج مشاكله سواء على الصعيد الداخلي أم الخارجي. والخارجي هنا يمكن أن يكون ضمن نطاق العالم غير الإسلامي، ثم على نطاق العالم الإسلامي. وبعد الانتهاء من هذه الخطوة الهامة فإنه يجب دراسة مدى توفر التجانس الاقتصادي بين دول العالم الإسلامي وهو ما يسمى بالتكامل الاقتصادي. ومحاولة جمع الخبرات العلمية الإسلامية المكتنزة في عقول العديد من المسلمين المبعثرين حالياً في مختلف أنحاء العالم، وذلك ضمن مراكز عامة تغذي العالم الإسلامي بمختلف الخبرات الفنية اللازمة لتطوير إنتاجه الصناعي والزراعي والثقافي بحيث ينقلب من عالم مستهلك للتكنولوجيا المستوردة من العالم غير الإسلامي إلى منتج لها. ومن جانب آخر. أرى أنه يترتب على البنك التوجه بالاستثمارات حسب توزيع الثروات وتنوعها ومقدارها، فالتوزع الجغرافي للأراضي الإسلامية ومواطن الثروات فيها وقيمة هذه الثروات عالمياً ومخزون كل منها، كله يجب أن يدخل في الحساب عند وضع استراتيجية استثمار أموال البنك في العالم الإسلامي. فمثلاً يمكن أن يوجه البنك استثماراته نحو الثروات الدفينة وغير المستثمرة بعد في أي بلد من بلدان العالم الإسلامي فيما إذا كان الوضع الاقتصادي العالمي لهذا النوع من الثروات يسمح بذلك كي تكون الفائدة شاملة لكل العالم الإسلامي.. ومعرفة البلد الذي يكتنز هذه الثروات. ومعرفة المخزون الكامن في كل بلد وتوزعه، ذو أهمية كبيرة في الإسراع في عمليات الاستثمار وتنويعه. 

توسيع نشاط البنك واعتماد مبدأ المشاركة بدلاً من الإقراض: 

أيضاً في إطار تنظيم عمل البنك الإسلامي في دول العالم الإسلامي، أرى أنه يجب أن يتم برمجة العمل ومنهجته بإحداث فروع للبنك في كافة أرجاء العالم الإسلامي بغض النظر عن الأنظمة الاقتصادية المعمول بها في كل بلد إسلامي لتسهيل إجراء الاتصال والتعامل بين الدول والشعوب الإسلامية مع البنك والتي تكاد أن تكون يومية، كما يجب أيضاً إيجاد مستشارين ووكلاء لهم في كل دولة مجهزين بوسائل اتصال حديثة كنظام الانترنيت يستطيعون من خلالها تبادل المعلومات مع البنك بشكل سريع، الأمر الذي يعطي البنك خبرات اقتصادية والتي من أهمها صحة اتخاذ قرار الإقراض، وتلافي الوقوع في كثير من الخسائر الناجمة من البعد الشاسع بين المقرض والمقترض، خاصة وأن التبدلات والتحولات الاقتصادية المفاجئة والسريعة تكتنف عالم اليوم، وهي تؤثر تأثيراً مباشراً على المشاريع الذي يستثمر البنك أمواله فيها، وبالتالي يضطر البنك إلى إخضاع بعضها إلى المراقبة المباشرة بإجراء عملية التنظيم الدقيق لسير الأعمال حفاظاً على أمواله التي هي أموال الدول الإسلامية في المحصلة، وفيما يتعلق بمسألة الإقراض البالغة الحساسية، اقترح أن يتم اعتماد أسلوب المشاركة بدلاً من سياسة الإقراض..!! ومن الطبيعي أن يبدو هنا سؤال هام وهو لماذا..؟ وفي الجواب نقول: إن مبدأ المشاركة يوفر للشريك الممول المراقبة القوية على أمواله المستثمرة من قبل الشريك.. أطرح هذا الاقتراح كفرد مسلم.. وأؤكد أن أهم ميزات مبدأ الشراكة هو تأمين حق المراقبة اليومية والمباشرة لأعمال الشركاء ولنتائج أعمالهم بالشكل الذي يضمن تدارك الكثير من الأخطاء عند حدوثها، ولكن على البنك أن يراعي في شراكته ما يراعيه أي شخص عادي يريد أن يدخل في شراكة، إذا لابد من إخضاع موضوع الشراكة إلى دراسة مستفيضة من كافة النواحي والمعايير الاقتصادية والتي من أهمها ضمان استرجاع المال المستثمر وريعيته والتعرف على الشخصية المادية والمعنوية والتجارية لشريكه، وغير ذلك من المسائل التي تعتبر مهمة في موضوع إقرار إحداث الشراكة. 

في مواجهة التحديات 

أخيراً وقبل نهاية الحديث أود القول: إن الخطر الذي يهدد العالم الإسلامي في حال حدوث العولمة الاقتصادية، آت من الآثار الاقتصادية السلبية التي يعاني منها حالياً لخضوعه كلياً إلى الدول الصناعية الكبرى دون أن يكون له مصلحة ذاتية في ذلك، آخذين بعين الاعتبار أن الدول الصناعية الكبرى ما زالت تعمل جاهدة على بث التنافس بين دول العالم الإسلامي في سبيل دعم صادراتها إليه. والمشكلة أن الدول الإسلامية لم تكترث لهذه المشكلة، لذلك يترتب على البنك الإسلامي التفكير بإعادة ترتيب اقتصاديات العالم الإسلامي بشكل سريع قبل الإقدام على بذل المزيد من الاستثمارات في مشاريع كل دولة على حدة. وفي إطار مواجهة الأخطار الخارجية، أرى أن إيجاد عملة موحدة كالدينار الإسلامي مثلاً للتعامل بين دول العالم الإسلامي وبينها وبين العالم الخارجي هو أمر حيوي وهام لإخراج العالم الإسلامي من سيطرة عملات الدول الصناعية الكبرى، وعلى البنك هنا أن يمنح القروض ويستقبل سداد الديون ويشتري البضائع ويبيعها ويحرك أمواله بالدينار الإسلامي، ويجب العمل على تسخير اقتصادات العالم الإسلامي الضخمة كاحتياطي لهذه العملة الموحدة.. بدلاً من حيازة البنوك الأجنبية عليها.

7ـ الضريبة 

هي كلمة تعني الالتزام أو الإجبار على عمل شيء لصالح جهة معينة، وهي كلمة ليست محببة عموماً على المستوى الشعبي، وكثيراً ما يتأفف شخص لـمطالبته من شخص آخر بشيء غير محق به فيجاوبه لماذا أعطيك هذا الشيء؟ فهل لك عندي ضريبة حتى تلزمني بإعطائك هذا الشيء ولطالما هذا هو شأن الضريبة بحيث تمثل شيء تكرهه الأنفس، إضافة إلى كونها منفذة من قبل السلطة التنفيذية والتي تتمتع بصلاحيات واسعة لتحصيل الضريبة من المستحقة عليهم حتى ولو كان ذلك عن طريق الحجر وبيع المحجور بالمزاد العلني للتحصيل، وقد تصل حدود هذه الصلاحيات إلى حد توقيف المكلف وحبسه لتحصيل مبلغ الضريبة منه إضافة إلى ميزة أخرى تتمتع بها عملية التحصيل وهي منحها صفة الدين الممتاز أي بأنها تؤخذ من رأس العرمة كما يقال شعبياً من أي شيء من موجودات المكلف وقبل تسديد أي التزام من الالتزامات المستحقة على المكلف للغير. 

أنواع الضرائب 

للضرائب أشكال وأنواع مختلفة لا حدود لها، فهي تزداد نوعاً وكماً عندما تعجز السلطة التنفيذية عن تغطية نفقاتها المتزايدة سواء من إيراداتها الحالية والمتوقعة دون أي تفكير بالآثار السلبية لفرض الضرائب الجديدة، أم لنقل في رفع معدلات الضرائب الحالية. وكم تكون الحالة سيئة عندما تريد أن تطبق السلطة التنفيذية سياسة إعادة التوازن بين النفقات والإيرادات حسب مبدأ المساواة بين الإعطاء باليمين والأخذ باليسار، وهي سياسة يشعر من خلالها المواطن بالفشل لأن مستوى معيشته لم يتحسن بل تضرر وأصبح يترحم على الوضع الذي كان يعيش  فيه قبل تطبيق سياسة التعادل بين الأخذ والعطاء، ولكن ما أرجوه هو العزوف عن هذه السياسة والتي يمكن أن نطلق عليها الترقيع المالي والتي يمكن أن نشبهها باللباس البالي وبدأ صاحبه يرقع كل اهتراء يظهر فيه حتى أصبح في النهاية مركباً من قماش مرقع بصورة كاملة وهي الحالة التي نرجو أن لا نصل إليها، مذكراً بالقاعدة الضريبة التي يتفق تطبيقها مع المبدأ الشعبي: ساقية جارية ولا نهر مقطوع، وهي قاعدة ضريبية هامة بحيث لا نعمل على زيادة التنوع في الضرائب إضافة إلى رفع معدلات بعضها وإنما نبحث عن إيجاد مشايع إنتاجية مفيدة أو معالجة الهدر بحيث يمكن استخدام الإيراد الناجم من كليهما في تغطية النفقات التي أصبحنا نحن بحاجة إليها وإلا فإننا نخشى من أن حصولنا على المال لتغطية النفقات الجديدة ستلحق ضرراً بطرح الضريبة أو أن يسبب ازدياد في الإحجام عن دفع الضرائب وبالتالي نكون قد وقعنا في عجز مالي شبه اتباعنا الطريق القصير في جمع أكبر ما يمكن من المال من جيوب المكلفين وفي بعض الأحيان من جيوب المواطنين كافة تحت أسماء وعناوين مختلفة كضريبة الرفاهية والنظافة وغيرها، ولهذا فهي تلجأ إلى تحصيل الضريبة من كل فرد من أفراد المجتمع انطلاقاً من فكرة تقديم الخدمات إلى كافة أفراد المجتمع فهي تأخذها من كل عامل يتقاضى راتباً من الدولة مهما علا أو تدنى مركزه الوظيفي، باعتبار أن الدولة قد أخذت على عاتقها مهاماً اقتصادية كبيرة ومتنوعة كانت في الأصل من مهام القطاع الخاص ولذلك فإن زيادة مهام الدولة أو القطاع العام قد نجم منه توظيف عمالة كبيرة تحتاج إلى تخصيص مبالغ طائلة في الميزانية، وبالتالي فإنه يترتب على الدولة أن تقوم بتشغيل هذه الفئة تشغيلاً يقدم لها الأرباح المادية بنوعيه القطع المحلي والأجنبي التي تستطيع أن تغطي نفقات أو أجور هؤلاء العمال ولتمويل استيراد مستلزمات الإنتاج تطبيقاً للقاعدة الشعبية: »من دهنه سقي له« والخطأ الكبير هو أن تعمد الحكومة إلى تغطية العجز في الميزانية الفرعية المتعلقة بالأجور والعائدات الناجمة منها من إيرادات أعمال أخرى كالضرائب مثلاً والتي يمكن أن يستعاض عنها في دراسة الجدوى الاقتصادية للمشاريع الجديدة سواء المقترحة من قبل القطاع العام أم الخاص على أساس ما تقدمه من إيرادات تساعدنا على تغطية العجز المذكور، كما أنه في كثير من الأحيان تساعد على تغطية هذا العجز بإعادة دراسة المشروع القائم وعلاج الأخطاء المؤدية لهذا العجز، وأيضاً إعادة توزيع العمالة تعتبر إحدى العلاجات التي يمكن استخدامها في سد العجز الحاصل بين الأجور وعائداتها.

طبعاً كل هذا يجب أن يحدث ضمن التنسيق بين هذه العلاجات والخطط التنموية الطويلة والقصيرة الأجل وبالتالي فإننا نكون قد حققنا أهدافاً متعددة والتي من أهمها القضاء على البطالة ورفع معدلات الأجور مع الحفاظ على معدلات ضريبية مناسبة ومقبولة، وهنا أرى أنه من الأجدى عدم فرض ضرائب لرفع معدلات دخول أصحاب الدخل المحدود بينما الرفع التدريجي لأنواع الضرائب المفروضة عليها والذي يعتبر بمثابة زيادة دخلها يوفر على الخزينة مصاريف جمع الضرائب من هؤلاء الناس وبالتالي نكون قد زدنا من معدلات الدخول بدون تحمل مصاريف إضافية، وأنني أقترح هذا الحل بداية لمعالجة المشكلة نظراً لأنه لا نريد لهذه الطبقة أن تعيش في مستوى متدني لأنها الطبقة المنتجة، كما أننا في الوقت نفسه لا نريد أن تكون عبئاً على الميزانية وهو خير علاج لعدم حصول زيادة عالية في الاستهلاك بسبب زيادة الرواتب حيث نعيش في دائرة مغلقة والمتمثلة في زيادة الدخل ترافقه زيادة آلية في الاستهلاك وهو يؤدي بدوره إلى زيادة في الأسعار.

وأما الضرائب الأخرى التي تفرض على الأرباح المقطوعة والحقيقية فإنها يجب أن لا تعدل إلا بمشورة أصحابها وبالاتفاق معهم، حيث أن هذه الفئة هي التي تستخدم خبراتها في إنشاء الفعاليات أو الأنشطة الاقتصادية المتعددة ويخشى من تأثير فرض الضرائب العالية عليهم بأن يتراجعوا عن بذل المزيد من النشاط والجهد اللازمين لإحداث مشاريع صناعية وتجارية والتي من أهم فوائدها هو تغذية العملة المحلية بالعملة الأجنبية وهو أمر اقتصادي مهم للمحافظة على قيمة العملة المحلية. وهنا أريد التنويه أيضاً إلى العلاقة العكسية بين رفع معدلات الضريبة وبين تراجع الاقتصاد العام لأن العمل في الاستثمار والتصدير وزيادة الموارد من القطع الأجنبي أفضل من تحصيل الضرائب وتجميدها في الخزينات والذي يشكل ضعفاً في الاستهلاك المحلي وهو ما يعكس الكساد في الإنتاج وزيادة في معدل البطالة، مما يحول دون زيادة الرواتب لليد العاملة فعلاً بسبب تكفل الدولة بصورة مباشرة أو غير مباشرة للفئة العاطلة عن العمل. ومن هنا نرى بأنه ليس من المحمود اتباع سياسة التذبذبات في فرض النسب الضريبية فمثلاً أحياناً نفرض ضريبة على نشاط اقتصادي بينما نقوم بإزالتها أو تعديل نسبتها فيما بعد، مما يسبب هذا الأمر على الاقتصاد من آثار سلبية جسيمة ومثالنا على ذلك هو فرض ضرائب على مختلف مراحل الإنتاج واستيراد المواد الأولية اللازمة لها، بينما تعدل هذه السياسة فيما بعد بإعفاء الصادرات من الضرائب أي ليس هناك من سياسة ضريبية ذات رؤيا بعيدة المدى.

كما أنه يجب أن نصدر قراراتنا الاقتصادية بسرعة حينما نرى أن هنالك ظروفاً اقتصادية آنية يمكن الاستفادة منها حيث يمكن أن تتحقق الاستفادة عندما يتخذ هذا القرار في وقت لاحق، فكما يقال: الأمور مرهونة بأوقاتها، أو إذا هبت رياحك فاغتنمها، وبالتالي فإذا ما وجدنا بأن الحماية الجمركية تسيء إلى التصدير مما يجعل الإنتاج مكدساً واحتمال إغلاق المصنع أو المتجر مؤكداً وبالتالي تفقد الخزينة ضريبة الأرباح المفروضة على هذه المنشأة أو المؤسسة الاقتصادية وكذلك الرسوم الجمركية المستحقة على التصدير واستيراد المواد الأولية اللازمة للإنتاج إضافة إلى المصروف المترتب على المنشأة والناجمة من دفع رواتب العمال العاطلين عن العمل بسبب هذه المشكلة الاقتصادية، بينما لو اتبعت السلطة التنفيذية سياسة المتابعة اليومية لحركة الأسواق العالمية بكافة أنواعها وأشكالها بواسطة مركز الأبحاث المحدث لهذا الغرض نظراً لوجود ارتباط وثيق بين عملية فرض الضرائب والتسويق وأن أي خلل فيما بينها يحدث خللاً اقتصادياً يصيب الشعب كله ويحمل الدولة أعباء إضافية قد لا تقدر بمقدار خسارتها من الضريبة الملغاة، أي يجب الاستماع أو الانتباه الفوري إلى المؤشرات المعطاة إلينا من قبل هذا المركز وأن نكون جادين صادقين في اتخاذ القرار الاقتصادي وقد يكون ذلك بإصدار فوري لإلغاء كافة أنواع الرسوم والضرائب المفروضة على صناعة أية سلعة من السلع التي تواجه منافسة عالمية قوية مستمرة لكي تستطيع الحصول على الطعام اللازم لبقائها على الحياة قبل أن تتعرض إلى النوم السباتي العميق نتيجة بحثها عن جهاز للإنعاش بعد أن استخدمت كافة الأموال المقترضة حيث عندها لا تنفع معها ساعة الندم، وكم نتمنى أن تعاد دراسة معدلات الضرائب المفروضة على اختلاف أشكالها وأنواعها على أساس الربط بين تعديل الـمعدلات الضريبية والفوائد الاقتصادية التي نحصل عليها من كل تعديل، أي أن نعمل على استخدام الميزان الضريبي بحيث يوضع في إحدى الكفتين مقدار الضريبة المفروضة حالياً وفي الكفة الأخرى النتائج المحققة من العمل المفروض على الضريبة ثم تدرس تغير هذه النتائج من خلال رفع معدلات الضريبة أو خفضها حتى تصل إلى الدرجة التي نحقق فيها على أقل ما يمكن من معدل الضريبة مقابل أكبر ما يمكن من النفع الاقتصادي، ويمكن أن نجري هذه الطريقة العلمية على كل عمل يشتكي من عبء الضريبة المفروضة عليه حتى نتمكن من الحصول على سلم عادل للضريبة المفروضة على كل عمل اقتصادي ناجح، وطبعاً فإن مؤشر نجاحها مقرون بإقرار جدواها الاقتصادية استناداً إلى تحقيقها لمصلحة الاقتصاد القومي من جهة وإلى قدرتها على مجابهة الوضع التنافسي العالمي.

إذاً علينا أن ندرس الضريبة المفروضة على كل جزء من أجزاء أي عمل اقتصادي معين ونرى مدى تأثير علاقة كل جزء بالآخر ثم تقوم مجموعة الأجزاء أو الوحدة ككل بالنسبة للمعدل الضريبي المفروض عليها، وأورد هنا مثالاً على معالجة مشكلة ضريبية لجزء من حالة عدم ظهور وكلاء حقيقيين بالنسبة لتعاقد الشركات الأجنبية مع القطاع العام وطبعاً فإن هذا الجزء مرتبط بالعمل ككل وهو المؤلف من أجزاء بداية من الإعلان عن المناقصة حتى تسليم البضائع أو تنفيذ العمل المتعاقد عليه إذ كان من الأجدر معالجة هذه الأجزاء كلها حتى يحصل على عمل تعاقدي متكامل للمناقصات متجاهلين الضرر الذي يحصل على الاقتصاد من جراء الروتين الطويل المتبع في إجراء شكليات المناقصات وخاصة فيما يتعلق ببقاء الكفالة الأولية لمدة سنة وارتفاع أسعار المواد المعروضة للمناقصة بمعدل يزيد عن 10% ناهيك عن العمليات المعقدة لتنظيم عملية الاستلام والتخزين والكفالة النهائية المطلوبة للتأكد من خلو البضاعة المسلمة من كل عطل ناجم من السوء في الصنع، ولعل الضرر الحاصل على الاقتصاد بسبب عدم تطبيق سلم الأولويات الواردة في الخطط التنموية الاقتصادية. إن كل هذا لم يؤخذ بعين الاعتبار وإنما فقط أخذ الماليون يبنون تصورات وأوهام من مبلغ الضرائب التي يمكن تحصيلها من الوكيل الذي لا يبقى له من المبلغ المطلوب إلا النذر اليسير، وكم كان جميلاً اعتبار معالجة النسب الضريبية هو الباب الذي يمكن أن ندخل منه لمعالجة مشاكلنا الاقتصادية.

كما أننا أحياناً ننسى أن على تفكيرنا في تعديل معدل الضريبة أن يكون مدعاة إلى التفكير الجدي بتحديث وتطوير العمل الخاضع للتعديل الضريبي، فمثلاً لقد بدأ الـمشروع بحسب ما هي الأرقام التي يمكن أن يصل إليها من فرض الضريبة دون أن يأخذ بالاعتبار ما هو معمول به في الدول الأخرى والتي تتمتع بسوق حرة كاملة إذ هي تفرض على كل شركة أجنبية أن تتعاون مع كل مواطن من مواطنيها في تقديم عرضها لا طمعاً بالضريبة وإنما في رفع شأن هذا المواطن بحيث يتمتع بدخل يقوم باستهلاكه داخل بلده على أشكال وأنواع اقتصادية مختلفة تفيد في تشغيل اليد العاملة وتنشيط حركة الفعاليات الخدمية، إضافة إلى تفعيل حركة الأسواق وطبعاً فإن الدولة سوف تستفيد من فرض الضرائب على الأرباح الناجمة من استهلاك العمولة المحصلة من هذه الشركات الأجنبية، وأنا أتساءل ونحن في دور مقدمين فيه على تنشيط القطاع الخاص لماذا لم تتطرق إلى الوجه الصحيح والمفيد من العمولة المحصلة وإنما نأخذ الجانب الـمظلم منها فنقول: أن هؤلاء المساعدين للشركات الأجنبية على القيام بفعالياتهم بالشكل الصحيح وهم عبارة عن سماسرة ووسطاء وأنهم مهربون لعمولاتهم إلى خارج البلاد وتسود صفحتهم في تعاملهم مع الأجهزة الإدارية والحكومية في حين أن هؤلاء يؤدون مهنة شريفة خاصة وأن الشركة الأجنبية لا تعرف قوانين البلد وأنظمتها وهم بأشد الحاجة إلى هؤلاء الناس لحل مشاكلهم للاستفادة من خبراتهم مقابل تقاضي أتعابهم شأنهم في ذلك شأن المحامين، منوهاً بأن المشرع قد حذر من التدخل المؤقت لأصحاب الخبرات التعاقدية والفنية والتي تستطيع الشركات الأجنبية الاعتماد عليهم في التفاهم مع الجهات السورية مستعيضين بهم عن الخبراء والفنيين الأجانب والذي تقوم هذه الشركات بالنسبة إليهم بالقطع الأجنبي للاستفادة من مشوراتهم، وفي كثير من الأحيان يكون هؤلاء الخبراء والمستشارين من العرب السوريين المتواجدين في الخارج ويحملون جنسيات مختلفة وكم هو جميل أن يسعى المشرع إلى تسهيل وتبسيط هذه العملية الذي يعلق عليها الآمال الكبيرة  في تحصيل الضريبة بأن تكون مثلاً نسبتها ثابتة تدفع من قبل الشركة العارضة والتي يمكن أن تعتمد شركة استشارية معينة أو مواطن ذو خبرة وكفاءة علمية أو فنية مع إعفاء هذه الجهة السورية من كافة الملاحقات المالية خاصة  وأن المنافسة القوية فيما بين الشركات العارضة تجعلها لا تدفع عمولة عالية إلى مستشاريه، حتى أن النسبة المدفوعة أصبحت لا تغطي نفقات المستشارين اليومية الأمر الذي يبدد حلم الشارع الذي أصبح يضرب ويجمع الحاصلة من عمولات الوكلاء وهو ما سوف يساعد على تطفيش هذه الخبرات إلى العمل خارج سورية واستخدام الجنسيات الأجنبية في مساعدة الشركات الأجنبية للخلاص من كابوس وزارة المالية.

وهنا نكون قد ساعدنا هؤلاء الـمستشارين على تقاضي عمولاتهم خارج سورية وبالقطع الأجنبي ولربما يتم صرفها من قبلهم خارج سوريا.

هكذا نكون قد خسرنا تمويل بعض العمليات الاقتصادية من الأتعاب المحصلة ضمن الأراضي السورية وهنا أريد أن أؤكد على ناحية هامة وهي عدم التفكير في زيادة الضرائب من جيوب المواطنين والمخصصة للاستخدام في تنشيط الحركة الاقتصادية، ورحم اللـه من قال: بأن خزينة الدولة هي من جيوب رعاياها، وكم هو سيء اقتصادنا أن تنتقل هذه الأموال من الجيوب التي تتمتع بفتحة للتنفس إلى خزينة الدولة التي تختنق وتموت بها الأموال حيث لا تداول ولا تنفس ينعش حركتها، ولهذا يجب علينا ملء الجيوب بالنقد حتى نسترده عن طريق التوسع الضريبي الأفقي أي عن طريق تقوية الاستهلاك الذي يولد امتصاصاً للإنتاج خاصة في بلاد تعاني معاناة شديدة من ضعف التصدير، وخير مثال على ذلك هو قوة الاستهلاك داخل الولايات المتحدة الأمريكية حيث لا يهمها بيع منتجاتها إلى الخارج، كما أن شعبها قد اعتاد على البضائع الأمريكية وبالتالي فإنهم لا يرغبون طوعياً باستخدام البضائع الأجنبية، ولهذا فإن كثيراً من المصانع الأجنبية الطامعة في دخول الأسواق الغنية الكبيرة الأمريكية تجابه بحماية قوية ذاتية من قبل الشعب الأمريكي ولذلك فإن هذه المصانع تعمل على إجراء منافسة قوية بين بضائعها والبضائع الأمريكية في مباراة حامية الوطيس حتى تستطيع تحقيق النصر، وكذلك الحال بالنسبة للبضائع الصينية واليابانية التي غزت الأسواق الأمريكية نتيجة لجودتها وجمال مظهرها وسعرها الذي لا يزاحم، وأفضل برهان على ذلك أن فارق الميزان التجاري بين الصين الشعبية والولايات المتحدة الأمريكية يصل إلى مليارات الدولارات لصالح الصين الشعبية وكذلك هي الحالة بين اليابان والولايات المتحدة الأمريكية.

الحاجز النفسي الضريبي

لاشك أن هناك تنافراً واقعاً بين الجهاز المكلف بتحصيل الضريبة وبين المكلف، وفي رأيي يعود سبب ذلك إلى عدم توفر الثقة الاقتصادية بين المواطن والسلطة، بحيث يعتبر المواطن أن الدولة غير محقة في أخذ أي شيء لأنها لا تضمن له استمرارية البقاء بشكل يتلاءم مع وضعه الاجتماعي، كما أنه لا يتوقع أن تجد الدولة مستقبلاً زاهراً لأولاده أو تقدم إليه خدمات جيدة، إذاً المواطن يشعر أن ما تأخذه السلطة التنفيذية من ضرائب لا يعادل ما تقدمه إليه من خدمات، وإن قسماً من الخدمات يجب أن يقوم بها بنفسه وهذا ما يوقعه تحت عبء مادي لا يمكن تحمله خاصة أن دخله يعتبر في عداد الدخل المحدود كما أن رجل الأعمال أصبح يواجه ركوداً اقتصادياً ويخشى من استمرارية تحمله للضرائب، ولهذا وفي هذا الجو فإننا لا يمكن أن نسعى إلى المزيد من فرض الضرائب بينما نرى أن الحاجز النفسي الحالي يزداد قوة، وخير ما تقوم به السلطة التنفيذية في هذا المجال هو أن تعمل لإيجاد مشاريع اقتصادية منتجة إنتاجاً  مفيداً، كما تقوم بإعادة تقييم الوضع الاقتصادي الحالي وأن نلجأ إلى تطبيق سياسة الترشيد بالإنفاق واستخدام سلم الأولويات في تنفيذ المشاريع التنموية وأن نعمد بكل الوسائل إلى زيادة دخل الفرد مع المحافظة على مستوى الأسعار وكذلك السعي إلى تقديم المزيد من الخدمات الجيدة أو السماح للقطاع الخاص بالقيام بها بدلاً من فرض الضرائب الزائدة عليهم، أي أن شعور المواطن بالجهود الحكومية المبذولة لتحسين مستوى معيشته سوف يجعله يتعاون معها في هذه الجهود المبذولة التي من جملتها دفع الضرائب المتوجبة عليه وهو بنفس مطمئنة مريحة أي يجب على السلطة أن تساعد المواطنين على إيجاد دخول أو زيادة الدخول القائمة مسهلة في ذلك الحصول على الضرائب خاصة عندما يكون منحنى النشاط الاقتصادي يحقق تزايداً معقولاً في بعض السنين وتدنياً في سنين أخرى ولكن معدل الضرائب يبقى متجاهلاً لهذا التدني.

علاقة مدى إمكانية تحصيل الضريبة بالوضع الاقتصادي 

كثيراً ما تخطئ السلطة التنفيذية عندما ترى أن هناك مجالاً لرفع أو فرض معدل ضريبي معين دون أن تأخذ الوضع أو النشاط الاقتصادي بعين الاعتبار، فالواقع إن إعادة النظر بالوضع الضريبي ليس بالأمر السهل بل يجب أن تسبقه دراسات مع مختلف الجهات المسؤولة عن الأنشطة والفعاليات الاقتصادية وكذلك دراسة الواقع الاقتصادي، وفي رأيي إذا كانت هناك مطارح ضريبية ظهرت للوجود ولم تكن خاضعة للضريبة فإنه يجب دراسة الانعكاسات السلبية الناجمة من فرض الضرائب عليها وهنا علينا إجراء مقارنة بسيطة بين الفائدة التي تقدمها المشاريع المحدثة وهل أن فرض ضريبة عليها يحد من هذه الفائدة. إذ إن الغاية من فرض الضرائب هي استخدامها في مشاريع مفيدة على أن لا تشكل فائدة في مكان يقابله ضرر في مكان آخر. إن هذه المطارح تقدم خدمات للمجتمع لا تقارن في حالة قيام الدولة عنها بهذه الخدمات عن طريق فرض الضرائب عليها خاصة وأن ترشيد استخدام مبالغ الضرائب على الخدمات لم يتم الحصول عليه بعد ومن أهم واجبات هذا الترشيد وهذا هو ربط النفقات بالخدمات وكلاهما بالخطط الإنتاجية الناجحة، لأن هذا يعكس فائدة بصورة غير مباشرة على كل دافعي الضريبة بدون استثناء، هذا من جهة كما أنه من جهة أخرى يشجع كثيراً من الناس على دفع الضرائب للاستفادة من خدماتها خاصة عندما تربط السلطة التنفيذية بين الضرائب مع المميزات الخدمية التي تقدمها وهي وسيلة ترغيبية طوعية تختلف كثيراً عن الأساليب القمعية والقسرية التي قد تلجأ إليها السلطة التنفيذية كحرمان صاحب الفعالية التجارية من الاستمرار في عملية الاستيراد متناسية ما لهذه الظاهرة من أثر سلبي وهو إضعاف عنصر المنافسة والتي تسعى السلطة التنفيذية لتوفيرها لصالح المستهلك، وأؤكد أنه من الأفضل تنظيف الخلفية الاقتصادية للاستفادة من قدرات الاقتصاد الحالي أكبر ما يمكن من البحث عن رفع معدلات الضريبة أو فرض ضرائب جديدة لأن العملية الأولى تؤمن إيرادات قد تكون مصدراً لمطارح ضريبية جديدة بينما الثانية تحد من الأنشطة المولدة للضرائب.

علاقة النسب الضريبية بحجم المبالغ المحصلة

قد يعتقد بعضهم أن المصدر الوحيد الذي يؤمن للدولة الموارد الكافية لتغطية نفقاتها هو المغالاة في تحصيل الضرائب متناسين الآثار السلبية الناجمة من ذلك والمتمثلة في رفع أسعار بيع السلع وإضعاف معدلات الدخول وحجب الممولين عن الاستثمار وزيادة في معدل البطالة وازدياد في حجم التخوف الحاصل بين المكلف والمكلف، بينما نلاحظ في الحالة العكسية حدوث نشاط اقتصادي ورفع في معدل الاستهلاك وزيادة في مجموع الضرائب المحصلة في حالة فرض نسب ضريبية معقولة ومناسبة تطبيقاً للمبدأ الشعبي القائل بأن: »ساقية جارية خير من نهر مقطوع« وبالتالي فإن المبالغ المحصلة في هذه الحالة هي أكبر على مر الزمن من المبالغ المحصلة بوقت قصير وبنسب عالية، كما أنه يسهل طرق تحصيلها حيث كل مواطن يقبل على دفع معدل الضريبة المعقولة وليكن 30% من الأرباح الصافية مع التوسع في مفهوم قبول المصاريف والذي هو عامل يعكس نشاطاً اقتصادياً ويساعد السلطة التنفيذية على التوسع أفقياً في تحصيل الضرائب بسبب التوسع في أنواع الاستهلاك والذي ينجم عنه إحداث وتفعيل عدد كبير من المهن، وأريد هنا التأكيد على ناحية هامة ألا وهي: العلاقة الشديدة بين ترشيد الإنفاق الحكومي على اختلاف أنواعه وأشكاله وبين قناعة المكلف باعتبار أن دفع الضريبة هي واجب وطني بقدر ما هي عملية تساعد على جعل معدلات الضريبة تتفق مع معدلات الدخول التي يحصل عليها المكلف سنوياً، أي دراسة الإنفاق العام وإعادة تقييمه هو واجب وطني في حال حصول عجز في تغطية النفقات ولاسيما المتعلق منها برفع معدلات الرواتب والأجور، وهو أمر بلا شك  أضر من البحث عن مصادر الضريبة أو رفع معدلات الضريبة. فالمصلحة الوطنية تقضي بأن لا تستخدم الإيرادات الناجمة عن زيادة  حجم الضرائب في تغطية العجز وإنما تستخدم لتقديم خدمات جديدة تؤدي إلى زيادة في عمليات إنتاجية واقتصادية مفيدة.

إنشاء مركز الأبحاث 

باعتبار أن القضايا المالية قضايا حساسة ودقيقة لابد من إخضاع أعمالها إلى مركز أبحاث علمية يمكن أن تتولى مهمة التحقق من عدالة النسب الضريبية المفروضة على مختلف المهن والأعمال التي تكون معفاة منها والظروف التي تتاح بتحصيل الضريبة والظروف التي لا تسمح بذلك، خاصة عندما تنخفض معدلات الدخول إلى حد الكفاف للشخص المكلف وهو ما يلاحظ حالياً لدى فئة الموظفين: وهنا أريد أن أؤكد على ناحية هامة ألا وهي هل علينا أن نؤمن بصحة رؤية المسلسلات التلفزيونية التي أثبتت للمشاهدين بطريقة حسابية أن معاش الموظف غير كاف حتى ولو تناول أرخص الأغذية وهي أم القلائل؟ إذا كيف لهذا الموظف أن يعيش عيشة طبيعية من خلال هذا الراتب الذي يتقاضاه، الأمر الذي يفكر بعمل آخر على حساب حسن أدائه لوظيفته؟ فهو يعمل ويفكر بالمشاكل العائلية التي يعاني منها والتي يعود 90% منها إلى أمور مادية، وكذلك فإنه يفكر في كثير من الخدمات التي لا يمكن أن يحصل عليها بشكل جيد من قبل الدولة وعليه أن يدفع ثمنها فيما إذا أراد أن يحصل عليها بسرعة وبجودة مقبولة إلى ما هنالك من الوساوس والأوهام التي تحول دون أن يفكر بمصير المجتمع الذي يعيش فيه. وتظهر هنا العلاقة واضحة ومتينة ما بين مستوى الدخل وجودة العمل إذ أن الموظف يشعر بغبن نتيجة لظلم المجتمع له، وبالتالي فهو لا يمكن أن يتعامل معه إلا على قدم المساواة، ولهذا فإن مركز الأبحاث يقوم بدراسات للأعمال الفردية ويقوم بعرضها على الشباب. وكذلك عليه أن يدرس المشاكل الاقتصادية الحالية ليرفع من الدخل ليساعد على رفع معدلات الاستهلاك حيث يمكن دراسة تحصيل الضرائب من الأعمال الجديدة الناجمة عن الزيادة الحاصلة في الاستهلاك المتوافقة في وجودها، أي أن نهتم بتحصيل الضرائب من زيادة الأعمال وليس من التركيز على الأعمال القائمة فقط، ويمكن لمركز الأبحاث هذا أن يتفاعل في معلوماته مع المعلومات والأنظمة العالمية العاملة في دراسة فرض الضرائب حيث أن التعلم من  الدول في هذا المجال أمر مفيد لاقتصادنا نظراً لعلاقة النظام الضريبي بحياة الناس حيث أن المساهمة في دفع الضريبة هو واجب اجتماعي، ولكن الشعور بهذا الواجب يتبع حول كيفية إعداد هذا النظام وكيفية تعامله مع المكلفين وأفضل علاج لذلك هو تشكيل القناعة الكافية حول جدوى جباية الضريبة لتأمين الخدمات العامة مع العمل على تخفيف معدلاتها عن طريق مكافحة الهدر، وبالتالي نكون قد توصلنا إلى العدالة من جمع الضرائب بحيث تكون المبالغ الضريبية المجمعة تساوي المبالغ المصروفة على الخدمات الضرورية والمفيدة.

وهنا يتبين لنا أنه لا يجب النظر إلى زيادة الضريبة فقط لعجز مالي وإنما النظر إليها من خلال تحسين الوضع الخدمي كأن تقوم الدولة بقيادة خدمات كان من المفروض أن يقوم بها المواطن الأمر الذي يقنع المواطن بأن يتحمل ضريبة تزيد عن سابقتها وذلك لأن هنالك فائدة تجنيها منها، وهنا أبين ناحية هامة وجوهرية بأن العجز الضريبي هو مؤشر على ضعف اقتصادي يستدعي من الاقتصاديين إعادة دراسة الوضع الاقتصادي ولهذا فإنني أدعو إلى عدم التسرع باتخاذ أي قرار حول موضوع الضريبة ما لم يتم عرضه على المركز العلمي الخاص بالأبحاث المالية، لأن الأمور المالية أمور معقدة تتعلق بالإنفاق والإيراد على اختلاف أنواع وأشكال كل منهما كما يتعلق بكافة أنواع الفعاليات والأنشطة الاقتصادية والاجتماعية لأنها هي الأساس في المحافظة على قوة العملة ومستوى المعيشة، وأن تعمل على توازي ما بين المصروف والإيراد، محددة أولويات الإنفاق حسب أهمية المشاريع المنتجة إنتاجاً مفيداً أي الإنتاج المنافس عالمياً سعراً وجودة. ولهذا فإن من أهم واجبات مركز الأبحاث المالي هو إيجاد المساواة ما بين الإنفاق العام والإيراد العام بالاتفاق مع كافة الجهات التي تتولى طرفي الـمعادلة التي يكون لها رأيها الواضح بما يخص الخطط التنموية والإصلاح الاقتصادي والاجتماعي حيث لكل منهم أولوياته ويحتاج إلى نفقات، كما أن بعضهم يمكن أن يجمع ما بين تأمين الإيرادات والنفقات أي يغطي نفقاته من إيراداته بنفسه على أن يتم تنزيل هذه الخدمات من الأرباح الإجمالية للمشروع، وهنا أقصد بالخدمات التي يتوجب على القطاع العام تأمينها قيام أصحاب المشاريع لبعض أنواع من الخدمات ذات المنفعة العامة يمكن أن تنزل المبالغ المدفوعة في سبيل ذلك من حساب الأرباح الصافية لأعماله وذلك لكي تشجع الدولة القطاع الخاص في إشادة المدارس والنوادي الرياضية والجوامع والمستوصفات والمستشفيات وغير ذلك.

ويمكن أن نذهب إلى أبعد من ذلك بحيث يمكن اعتبارها بدلاً عن المبالغ الضريبية المتوجبة عليه خاصة وأن إنجاز هذه الأعمال سوف يتم بشكل أفضل من قبل القطاع الخاص الذي يتمتع بالحكمة والترشيد بالإنفاق من جهة وإلى سرعة الإنجاز والإتقان في العمل من جهة أخرى، وهو ما يجعل المبالغ المدفوعة على هذه المشاريع بهذه الطريقة أكثر جدوى اقتصادياً. وهنا يمكن أن نؤكد على ناحية هامة وهي إمكانية حصر نوعية الخدمات والتي يمكن أن تسدد من الضرائب هي تلك الواردة في الخطط التنموية، وهنا نرى بأن الفرد قد حل محل الدولة في تنفيذ بعض مشاريعها ولكن بطريقة أفضل واسهل وأسرع، فالطريقة الروتينية المعتادة وهي جمع الضرائب ثم العمل على إنفاقها وهو ما يشكل حلقة بكثرة تعداد أجزائها وحساب طولها بحيث أن وصول الخدمات إلى المواطن يأخذ وقتاً طويلاً الأمر الذي يفقد المواطن شعوره بفائدتها عن طريق مواردها باعتبار أن الهدف من جمع الضرائب في كل دولة هو استخدام المبالغ الناجمة من تحصيل الضرائب لاستخدامها في الخدمات والمشاريع التي يستفيد منها عامة الشعب، وخير مال يتم جمعه لاستخدامه في سبيل ذلك هو المال الناجم عن إيرادات ناجمة من مشاريع جديدة لأن تلبية حاجة الخدمات من الضرائب المتناقضة تظهر ضعفاً مستمراً في حجم الخدمات المقدمة وبالتالي يمكن إحلال إقامة المشاريع والخدمات مقام الضرائب أو قسم من الضرائب أي أن نحصل على الإيرادات بتغيير المفهوم الضريبي وليس عن طريق التطرق إلى وضع حجم الضرائب المجمعة حالياً والتي لا يمكن مسها إلا في حالة عجزنا التام عن إيجاد مصادر أخرى لأن نجاحنا في الحالة الأولى هو دعمنا للاقتصاد، وأما نجاحنا في الحالة الثانية مع إهمالنا الحالة الأولى فيه خراب للاقتصاد، ولهذا فإننا يجب أن نعمل دائماً للبحث من إصلاح اقتصادي واجتماعي بحيث نستطيع الاستفادة من أخطائنا مع المحافظة على مكتسباتنا بالاعتناء بها وتوجيهها التوجه الأمثل لكي نستفيد منها أكبر فائدة ممكنة مقارنة بالمال المستثمر فيها، ثم أيضاً إعداد خطط تنموية جديدة على ضوء دراستنا للخطط القائمة لكي نتمكن من وضع رؤيا مستقبلية جديدة على ضوء ما هو صالح بالنسبة لخططنا القديمة، وبالتالي فإننا نمتلك خططاً تنموية سليمة تهدف إلى استخدام الموارد الناجحة لرفع معدلات الدخول التي تعاني نقصاً حاداً في تأمين مستوى لائق من المعيشة لأصحابها مع تشجيع أصحاب الدخول العالية بالتعاون مع الدولة على استخدام مدخراتهم في استثمارات تؤدي لرفع معدلات الدخول الضعيفة، وهو برأيي أفضل من استرجاع هذا الفائض لدى القطاع الخاص عن طريق الضرائب باعتبار أن القطاع الخاص إذا ما توافرت له المعونة العلمية والعملية من الدولة فإنه يبدو أكثر عطاءً من القطاع العام، والذي أصبح يجمع المال من الضرائب ليحتفظ بها بعيداً عن الاستثمارات تحسباً من اتخاذ قرارات جريئة وسريعة يصعب على القطاع العام المكبل بالروتين والعقد القانونية من اتخاذها والتي يقوم بها القطاع الخاص بجرأة ويهيء للقطاع العام أن يستفيد من النتائج المحققة لدى القطاع الخاص لتعديل القوانين والأنظمة. 

الضرائب العربية: 

باعتبار أن فرض الضرائب في بعض الدول العربية يشكل عبئاً اقتصادياً عليها وذلك بحرمانها من التبادل السلعي فيما بينها مستفيدة من تقارب المسافة بنسبة قد تصل في بعض الأحيان إلى 10% فيما لو استوردت هذه البلاد العربية بضائعها من البلاد البعيدة كالصين الشعبية وماليزيا، أي من بلاد جنوبي شرق آسيا. ولكن هذه تصبح باطلة المفعول عندما يعترض المصدر بضاعة للسوق المحلية ويرغب بتصديرها إلى السوق العربية حيث تكون بضاعة مثقلة بنسبة عالية من الضرائب، وقد عالجت الدول الصناعية الكبرى هذه الناحية بإعادة بنسبة 12% إلى 20% إلى المستورد عند حدودها، وهذا يعني تجاوز مجمل الصعوبات التي قد تعترض المصدر فيما لو منح الإعفاءات المتعددة الأشكال والأنواع، كما أن هذه الطريقة تساعد كثيراً على تشجيع الأفراد بغض النظر عن الصفة التي يتمتعون بها في تصدير البضائع حتى ولو كانت عملية التصدير ناجمة عن إعادة التصدير لبضائع مستوردة حيث يعتبر العائد الناتج عن الفرق ما بين عمليتي الاستيراد والتصدير كاف لزيادة الدخل من القطع الأجنبي. 

وبناء عليه فإن من مصلحة العالم العربي فتح الحدود فيما بينها مع إعفاء البضائع المتبادلة فيما بينها من كافة الضرائب بشرط أن تتم دراسة التكامل الاقتصادي على ضوء الواقع والمستقبل وإعداد سياسة تسويقية واحدة لمنتجاتها في العالم الخارجي وهي تعكس الضرائب التي يتقاضاها عن سلعها المصدرة إلى العالم العربي، إضافة إلى أن وضع سياسة تسويقية مشتركة ما بين دول العالم، العربي يحميها من التنافس فيما بينها وبين الأسواق الخارجية الأمر الذي يستدعي إعادة ودراسة مبادئ أو أسس السوق العربية المشتركة واللجوء إلى تشكيل مكتب اقتصادي عربي يتولى مهمة تفعيل النشاط الاقتصادي ما بين دول العالم العربي من جهة ومختلف دول العالم وكذلك يتولى توزيع الاستثمار وتصحيح الوضع الإنتاجي الحالي على مستوى العالم العربي بحيث نضع كل صناعة في المكان المناسب لها، كما يمكن دراسة إمكانية السير نحو تحقيق وحدة اقتصادية عربية مع إيجاد عملة واحدة وكذلك بنك إنمائي عربي يؤمن القروض للصناعات والأنشطة الاقتصادية المختلفة بالشكل الذي يقوي ويدعم قوة الاقتصاد العربي الذي يساعد على تشكيل وحدة اقتصادية عربية تدافع عن نفسها أمام الكتل الاستهلاكية الكبرى في العالم حيث يؤمن الاكتفاء الذاتي الذي نحن بحاجة إليه للوقوف أمام العولمة. 

التربية الضريبية 

إذا ما أزلنا الحاجز النفسي ما بين المكلف والمكلف وتمكنا من جعل ممارسة عملية الضريبة محببة إلى كل منهما، فإنه يمكن اعتبار تحصيل الضريبة شبيهة بالجمعيات التعاونية التي تجمع المال لأعضائها للقيام بعمل مشترك يفيد جميع أعضاء الجمعية، وكذلك فإن الدولة التي يمكن أن نسميها بالجمعية التي تضم جميع أفراد المواطنين فإنها تجمع المال من المواطنين على شكل ضريبة لتقوم بتأمين الخدمات العامة التي تفيد جميع الأعضاء أي جميع أعضاء الشعب، وهنا نقف عند نقطة هامة وأساسية ألا وهي: أن نجعل المواطن يشعر بأن الدولة هي أعضاء مجلس إدارة الجمعية التعاونية التي يتفانى فيها كل فرد أو كل عضو في تقديم أحسن ما يستطيع لهذا المجتمع الصغير الذي هو جزء منه، ولهذا فقد أوردت هذه العلاقة بين ما تقدمه الجمعية التعاونية لأعضائها وما تقدمه الدولة من خدمات لأفراد شعبها وأردت أن تكون علاقة المواطن بالدولة هي نفس علاقة عضو الجمعية التعاونية بحماس إدارته، أي علاقة قائمة على الود والعطف والمحبة وتوفر الرضا والقبول ما بين الطرفين، وهذه العلاقة لا يمكن أن تنشأ بصورة فورية وإنما تحتاج إلى زمن فهي لابد من أن تنشأ من الأسرة بحيث يمكن إنشاء صندوق مشترك ما بين أفراد العائلة بحيث يدفع كل فرد جزء من دخله فيه على أن يستخدم المبلغ المجمع في شراء حاجة يستفيد منها كلهم، كشراء براد أو كتب ثقافية لمكتبة المنزل أو للذهاب إلى رحلة تشمل جميع أفراد الأسرة.

أو في إقامة دعوة لصديق يعز على جميع أفراد الأسرة، إن تعايش الطفل في جو أسروي كهذا يجعله يؤمن بفائدة التعاون الجماعي لمصلحة المجموع وهذه الحالة النموذجية يجب تكرارها في فترات التعليم المختلفة الحضانة ـ الابتدائي ـ الإعدادية ـ والجامعي بحيث يكتسب الفرد الثقافة العلمية والتعاونية جنباً إلى جنب. ولكن هنا أريد أن أنوه إلى مصداقية الدولة في المحافظة على الروح التعاونية المغروسة في قلب الشباب قبل بدئهم بحياتهم العملية عندما يرون أن الحياة العملية لا تراعي بصورة جيدة ما تم تعويدهم عليه ضمن الأسرة والهيئة التعليمية، ذلك بأن الدولة لا تقدم الخدمات العامة المفيدة للجميع حسب أولويات معينة مدروسة اقتصادياً وإنما تقدم الخدمات بصورة عشوائية وبالتالي لا يشعر الجميع بأن ما أخذ منهم سوف يساعد الجميع حاضراً أو مستقبلاً على تحسين مستوى معيشتهم. 

استخدام العدل الضريبي كوسيلة من الوسائل المشجعة على القيام باستثمارات معينة 

باعتبار أننا ننادي بإنشاء مشاريع اقتصادية ناجحة تؤدي إلى تضخيم حجم القطع الأجنبي لدينا عن طريق رفع معدلات التصدير إلى الدول الصناعية الكبرى أو إلى الدول التي تستطيع أن تسدد قيم مستورداتها بالقطع الأجنبي المتداول عالمياً إضافة إلى الفوائد الاقتصادية الأخرى التي تقدمها هذه المشاريع، ومن أهمها المساعدة على امتصاص البطالة كما أنها في الوقت نفسه عون على إحداث صناعات أخرى قد تكون مكملة أو داعمة للصناعة الاستثمارية القائمة أو المطروحة للإنشاء أو أنها صناعات جديدة بالكامل بحيث نفضل التوسع الاستثماري الأفقي على الاستثمار العمودي، وبالتالي تحصيل الضرائب بمعدلات قليلة عن عدد كبير من المشاريع الاستثمارية هو أحسن بكثير من تحصيل ضرائب بمعدلات عالية عن التحصيل من مشاريع ضخمة قليلة العدد، ولهذا فإننا من أنصار الاستفادة من السلاح الضريبي كوسيلة من الوسائل الناجعة الطوعية المرغبة للتوجه نحو القيام بالاستثمارات المعفاة منها الضريبة أو التي تفرض عليها معدلات ضريبية ضعيفة، وهنا أعقب على ناحية ألا وهي: ربط السياسات الضريبية بالخطط التنموية أي ألا نعمل إلى التعميم في تشجيع إنشاء المشاريع بمنحها إعفاءات ضريبية دون التمييز فيما بينها بحيث نجعل سياسات فرض الضرائب خاضعة لنوعية المشاريع التي ثبتت جدواها الاقتصادية على مختلف الصعد، أي وجوب اختيار المشاريع المفيدة ومن ثم نعمل إلى استثناء هذه المشاريع من تحمل العبء الضريبي وليس كما هو معمول به الآن، بحيث تتحمل البلاد نتائج الوضع المعكوس في العلاقة القائمة ما بين السياسات الضريبية والسياسات الاستثمارية حيث ليس من الحكمة بمكان أن نفرح بتحصيل مبالغ ضخمة من الضرائب دون أن ننظر إلى الآثار السلبية الناجمة عن ذلك، خاصة عندما تكون الدولة عاجزة عن استثمار الأموال الضخمة المجتمعة لديها من النقد المحلي في مشاريع استثمارية حتى ولو كانت هذه المشاريع تحتاج إلى تمويل محلي كما هي الحالة في مجال الاستثمار السياحي الذي يعتبر الوسيلة السهلة لتمويل هذا النقد المحلي إلى نقد أجنبي.

وألفت الانتباه إلى أن الإنسان العالمي يقيم وضع النسب الضريبية التي تدفع في كل بلد عند رغبته بالاستثمار فيه، أي أن قيام هذا الإنسان بوضع أمواله في مصلحة اقتصادنا متوقف على كسبنا قصب المنافسة في تعاملنا مع العالم وهو الوضع الذي نجحت في تحقيقه حالياً بعض دول جنوب شرق آسيا، حيث انتقلت إليها الثروات والأموال هربا من الصعوبات والمعوقات الحضارية التي أصبحت تحد من نشاطهم التنافسي في بلادهم، ولهذا فإنه يجب وضع معيار لنجاح الصناعات في كل بلد بحيث يجب أن يتم تعديل السياسات والنظم والقوانين والقرارات الاقتصادية فوراً عند حصول أي خلل ما بين النتائج الفعلية والشروط الواردة في هذا المعيار، وأن نتابع التطورات الحاصلة لدى المستثمرين لدينا، وإلا فإن النجاح المحقق ينتقل بصورة آلية إلى دول أخرى تستطيع أن تؤمن لهم جواً أفضل للاستثمار.

علاقة الشكل القانوني بالمعدلات الضريبية المفروضة 

برأيي لا يجوز الربط بين الشكل القانوني لأي مؤسسة اقتصادية، فلا نفرق بين المشاريع الخاصة الفردية أو الـمشاريع الـمشتركة سواء أكانت هذه الـمشاريع اتخذت الشركات التضامنية أم الـمساهمة أم تضامنية حتى ولو كانت عائدية هذه المشاريع لأشخاص فقط، وإنما يجب أن نربط تحديد المعدلات الضريبية بمعدلات النجاح التي تحققها المشاريع الاقتصادية المطلوب دراسة وضعها الضريبي الحالي أو التي يدرس فرض ضرائب عليها بالنسبة للمشاريع المزمع إنتاجها، أي أن تكون قابلة للتعديل حسب المستجدات والتي من أهمها الظروف الاقتصادية أي أن تكون نسب الضريبة فقط محددة ومرهونة بمقدار النجاح فقط ليس إلا وهذا ما نرجوه من قبل السلطة التنفيذية تطبيقه وأن تكون سياسات فرض الضرائب تتناسب مع كل حالة ووقت، أي يجب أن نحدد معالم السياسات الاقتصادية استناداً إلى الشروط المحققة لنجاح المشاريع الاقتصادية وهذا يعني وجوب توفر المرونة في الأنظمة والقوانين والقرارات والتعليمات الاقتصادية، الـمحيطة فمثلاً استغلت الحكومة القبرصية حدوث الحرب الطائفية في لبنان وقامت بالتوسيع الفوري لمطارها بأن بنت هنغارات تمكنها من استقبال العديد من ركاب العبور (الترانزيت) وكذلك طائرات الشرق الأوسط Mideleast بينما كان مطار دمشق الدولي هو أفضل المطارات التي يمكن أن تحل محل مطار بيروت، وبالتالي نحصل من خلال هذا الإجراء لو أنه حصل على المزيد من القطع الأجنبي نتيجة للمبالغ الضخمة المحصلة من العبور الجوي، ولذلك فلابد من إحداث مركز أبحاث يراقب الأحداث العالمية الاقتصادية وينبه إلى الاستفادة منها حتى ولو تطلب الأمر رفع الأعباء المالية والضريبية عن كاهل المشاريع المتعثرة بسبب هذه الأعباء والضرائب، وبالتالي فإنه يمكن استخدام هذا المركز لتحديد الشرائح الضريبية بصورة عادلة سواء من حيث النسبة أم من حيث التوسع في قبول الإعفاءات لتشجيع عملية التشغيل ومن ثم القضاء على البطالة تدريجياً. 

الفوائد الـمصرفية والضرائب 

لـما كان تحديد نسبة أو معدلات الفوائد الصرفية هو الأداة التي تستخدم لجمع الأموال لدى المصارف تمهيداً لاستخدامها في المشاريع الاستثمارية سواء أكان ذلك بصورة مباشرة من قبله أم بإعطائها إلى الغير للقيام بهذه المهمة وباعتبار أن للسياسة الضريبية اتجاه معقول عكسي لاتجاه الفوائد المصرفية فإننا لا بد من إيجاد علاقة فيما بينهما باعتبار أن لكل منهما تأثير على عملية الاستثمار حيث أن رفع المعدلات الضريبية يهرب الأموال إلى خارج البلاد للبحث عن مناخ اقتصادي أكثر ملاءمة بينما رفع معدلات الفوائد يهدف إلى المزيد من استقطاب الأموال وبالتالي يرفع تكلفة الاستثمار نظراً إلى الفوائد التي يتقاضاها المصرف عن المبالغ المدفوعة إلى المستثمرين، كما أنَّ خفض المعدلات الضريبية والفوائد المصرفية هو أمر مشجع لأصحاب رؤوس الأموال لاستثمار أموالهم في مشاريعنا بينما خفض المعدلات الضريبية ينجم عنه هروب الأموال من المصارف والقطاع العام إلى المستثمرين من القطاع الخاص، وبالتالي فإن خير تشجيع للاستثمار هو خفض معدلات الضرائب والفوائد على الأموال والأرباح. ولكن هنا يجب أن نلاحظ ونراقب بحذر هذه العملية لخطورتها الاقتصادية حيث يمكن أن يظهر رجال أعمال وهميون أي ما يمكن أن نطلق عليهم أثرياء حرب، وخير ما يمكن أن نقدمه من حماية ضد هؤلاء هو إحداث بنك معلومات خاص بالـمشاريع الـمدروسة التي ثبت جدواها الاقتصادية لمصلحة كافة الأطراف بما فيها بالدرجة الأولى اقتصاد البلد المستثمر، وهنا أريد أن أؤكد على ربط معدلات تحركات الضرائب مع تحركات الفوائد وإنما أيضاً مع مختلف الأنشطة الاقتصادية كالسياحة والتصدير والاستثمار والخدمات والدخول، أي أن المهم أن نأخذ بعين الاعتبار كافة الأنشطة الاقتصادية قبل تقرير نسبة ضريبة معينة.

استخدام معلومات وزارة الـمالية في خدمة الاقتصاد

بعد أن تكلمنا عن إيجاد جو أخوي بين المكلف والمكلف مع بذل كافة الجهود لتوفير هذا الجو الذي من أهمه إجراء حملة دعائية، فإنه يمكن تسخير المعلومات المجمعة لدى المركز العلمي الكومبيوتري في وزارة المالية بالنسبة لكل مهنة ونشاط تجاري في سبيل إعادة المنهاج الاقتصادي إلى وضعه السليم، أي أن لا تكون هذه المعلومات مصدر خوف وتهديد بالنسبة للمكلفين ويكون ذلك بتشكيل لجنة أعضاؤها من المهنة أو الفعالية الاقتصادية ذاتها تدرس أسباب تدهور حالة بعض أعضاء المهنة وتعمل على إيجاد الحلول لإعادة وضع المهنة إلى نشاطها السوي الذي يؤدي إلى الحصول على الأرباح المعقولة لا بفرض الضريبة، وإنما بتفعيل النشاط الاقتصادي لهذه المهنة حتى نحصل على ميزانيات لأعضاء هذه المهنة باعتبارها دليل على النشاط الاقتصادي السليم خاصة عندما نجعل المعدل الضريبي المفروض على الأرباح الصافية لا يتجاوز 25% لتوفير السيولة النقدية لدى الأفراد واللازمة للتحرك والعطاء لما فيه مصلحة الاقتصاد القومي.

وعليه فإن نظرة وزارة المالية للعمل التجاري يجب أن تكون أولاً وأخيراً: تفعيل النشاط التجاري من جهة وإلى أخذ حصتها بشكل معقول ومقنع للمكلف من جهة أخرى، وهي تمثل حرية التعامل، وهي حالة نفسية نأمل أن تمنحها وزارة المالية للمكلفين لكي يبدعوا في تحقيق النتائج المفيدة سواء في عملية التصدير أم في مساهمتهم في الأنشطة الاقتصادية وللدولة حيث لا نشاط اقتصادي في ظل التخوف من رفع معدلاتهم الاستثمارية أو في فرض نسب عالية للضريبة حيث كما يقال المال يعادل الروح، وإن حجب التعامل به بحرية سوف يمنع صاحب المال من تحريك ماله خوف وقوعه في يد القطاع العام خاصة وإن من تحركه من قبل ماله وتجميده لدى النظام العام الذي هو بحاجة إلى إعادة هيكلية مؤسساته الاقتصادية على ضوء الاقتصاد الحالي وخاصة بدء خضوع منطقتنا إلى مبدأ العولمة والتي بدأ ظهورها بمنافسة البضائع المنتجة في البلدان المجاورة التي يتم عبورها من البلدان المجاورة إلى بضائعنا.

في هذا البحث ناحية هامة من حياتنا ألا وهي: عملية فرض الضرائب وكيف أن هذه العملية معقدة ويجب علاجها مثل بقية الحالات الاقتصادية، فنحن أول ما يجب أن نعمل عليه هو إزالة الحاجز النفسي بين الـمكلف والـمكلف وأن تكون نسب الضريبة في جميع الحالات معقولة ولا تتجاوز نسبة 30% كحد أعظمي هذا من جهة، أما من جهة ثانية: إذ حسن النية عملياً ونظرياً من حيث استعمال الأموال الضريبية لتلبي جميع طلبات ورغبات المواطنين، وقد تحدثت عن العلاقات الهامة بين اتخاذ القرارات الضريبية وبين العوامل المشجعة للنمو والتخطيط الاقتصادي الصحيح خاصة يجب أن نفرح بتشغيل العمالة بمشاريع إنتاجية رابحة تضمن للعمال والمواطنين دخلاً يتناسب مع مستوى الحياة الذي يعيش فيه عمال وموظفون منتجون. وأؤكد هنا على كلمة إنتاج لأن الإنتاج في رأيي لا يعتبر إنتاجاً إلى إذا حقق صفتين هامتين. الجودة والسعر وبالتالي فإنه يصبح في مطاف اللهو واللعب والتسلية، وهذا ما لا تريده كل أمة تطمح إلى تحقيق ما تصبو إليه من حياة مفعمة بالرخاء والسعادة لا أن تشغل أوقاتها وخاصة أوقات الشباب باللهو واللعب وبالتالي لا تستطيع أن تحقق لهم أحلامهم بل نعمل في هذه الحالة جاهدين على قتل المبادرة الفورية لإضعاف الخبرات والبحث العلمي بسبب خيبة الأمل التي تصيب صاحبها الذي أمضى السنين الطوال للحصول عليها لكي يشفى غليله العلمي من جهة  ولكي يستخدمها لرفع مستواه المادي والمعيشي من جهة ثانية، ولهذا فقد دعيت إلى الاسترحام الضريبي أي خفض مستواه قدر الإمكان وإلى استبعاد اعتباره كمورد أو دخل أساسي للدولة وإنما استبداله بمشاريع اقتصادية نافعة مثلنا في ذلك مثل الدول الصناعية الكبرى كألمانيا التي عمدت مؤخراً على خفض معدلاتها الضريبية دعماً لاقتصادها الذي أصبح يواجه بعض الصعوبات التنافسية.

وفي النهاية أرجو أن أكون في بحثي هذا قد ألقيت الضوء الـمفيد لاستخدام الإيرادات في الـمشاريع الصناعية بدلاً من تخزينها في خزائن الدولة باعتبارها ضريبة رغم ما تحمل كلمة ضريبة من معنى غير مستحب لدى الـمكلفين.

(�) 	سورة الكهف / آية (46).


(�)	أخرجه ابن  ماجه في كتاب الرهون (4).


(�)	سورة الكهف / الآية (46).
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